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لاشو لمج مضل 


من تصرارماد النگُولِ 
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مركت نه ۳۷ص 


كفس رسلس 


تمد فت د اليدعت 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسولهء وصلاة الله وسلامه عليه 
وعلى آله الطيبين وصحبه المقربين أجمعين إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلقد أفرغ أئمتنا المجتهدون وسعهم فى استثمار مصادر التشريع» وبذلوا طاقتهم فى 
استنباط الأحكام با أتاهم الله تعالى من سعة الفكر» وبعد النظر» وقوة البيان» وسلامة 
الفط رنہ الذهوة وحمت القصك اك او غلم الأضنول كفيلاً بالظر فى الأدلة 
الشرعیةء ومنهاحًا قوكًا للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص. 

وضمن هذا المنطور قاع الامام القتوجى يتهذيب إرشاد الفحول وتقیحد مطیقا إليه 
بعض الإفادات» حتی يكون عثابة مذكرة لطالب العلم المبتدئ فى الأصول» الذى يريد 
أن يتعرف على أصول المسائل وفروعهاء ووجه الخلاف» ومذاهبه فيهاء وحقًا أفاد 
الصنف وأجاد فى كتابه هذاء وكان اسمًا على مسمى. 

فنسأل الله أن يوفقنا إلى الخير والرشاد» وأن يهدينا لسبيل الهدى المصلح للعباد» 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العا لمینء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

% اد ٭ 
ترجمة المصنف 

هو العلامة الفقيه المحدث المفسر الأصولى الأديب: أبو الطیب صديق بسن حسن بن 
على بن لُطف الله الحسينى القنوجى البخارى» الخاطب بالنواب» عالى الجاهء أمير املك 
حان بهادر. 


SAS ۷۲‏ ارفادالسرل 


١‏ - أيجد العلوم. 

؟ - الإذاعة لما كان وما يكون من أشراط الساعة. 

۴ > لیر فى اصو ل شی 

٤‏ - إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة. 

٥‏ - الانتقاد الرجيح فى شرح الاعتقاد الصحيح. 

5 - حصول المأمول من علم الأصول» كتابنا هذا. 

۷- الروضة الندیة فى شرح الدرر البهية. 

۸ - رياض الحنة فى تراجم أهل السنة. 

۹ - عون البارى بحل أدلة البخاری؛ بتحقيقنا. 

٠‏ - فتح البيان فى مقاصد القرآن. 

١‏ - فتح العلام شرح بلوغ المرام. 

۲ - الموعظة الحسنة ما يخطب به فى شهور السنة بتحقيقنا. 

٣‏ - يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النار وأصحاب النارء بتحقيقنا. 
٤‏ - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام بتحقيقنا. 

© - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن ا حجاج بتحقيقنا. 
5 - نشوة السكرات من صهباء تذكار الغزلانء یسر الله تحقيقه. 

۷ - فتح المغيث بفقه الحديث» يسر الله لنا تحقيقه. 

وغيرها من المصنفات النافعة. 


وانظر فى ترجمته: الطريقة المثلى لولده أبى ا حیر الطيب نور ا خسن حان» والأعلام 
للز ركلى (٦/۷٦۱))ء‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)۳٥۸/۳(‏ 
% *%* # 


الفصل الأول 
فى تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمدادد!'' 

فالأصول جمع أصل» وهو فى اللغة ما يبتنى عليه غيره» وفى الاصطلاح يقال: على 
القاعدة الكلية والدليل» والفقه هو فى اللغة الفھم؛ وفى الاصطلاح العلم بالأحكام 
الشرعیة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلالء وقيل غير ذلك. وأصول الفقه باعتبار الإضافة 
ما ختص بالفقه من حيث كونه مبتنيًا عليه ومستندًا إليه» وباعتبار العملية هو إدراك 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية على 
وجه التحقيق؛ وقيل غير ذلك» وهذا أولاها. 

وموضوع أصول الفقه الأدلة» وقال بعضهم: الأدلة والأحكام ولكن المتأخرين 
قالوا: إن موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية من حيث إثباتها الأحكام. 

ويتميز علم أصول الفقه من الفقه بأن موضوع هذا الأخير أفعال المكلفين من حيث 
إنها تحل وتحرم؛ وتصح وتفسدء وموضوع الأول الأدلة السمعية من حيث أنها تستنبط 
منها الأحكام الشرعية. 

وأما فائدة هذا العلم» فهى العلم بأحكام الله تعالى أو الظن بهاء والترقى عن 
حضيض التقليدء إذا استعمل فيما وضع لأجله من استنباط الفروع من الأصولء وهى 
سبب الفوز بسعادة الدارين. 

وأما استمدادہ فمن ثلاثة أشياء: الأول: علم الكلام؛ لتوقف الأدلة الشرعية على 
معرفة البارى سبحانه وصدق المبلغ» وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما فى مباحقه. القانى: 
اللغة العربية؛ لأن فهم الکتاب والسنة والاستدلال بهما يتوقفان عليهاء إذ هما عربيان. 
)١(‏ انظر فى ذلك: نهاية السول (١/٦۱)ء‏ وشرح العضد على ابن الحاحب (۱۸/۱)ء والستصفى 


(5/1)» وفواتح الرحموت »)١ 5/١(‏ والمحلى على جمع ا حوامع مع حاشية البنانى (١/5؟)»‏ 
التعريفات (ص۲۸)ء الشرح الكبير على الورقات للعبادی (۲۸۵/۱)۔ 


۲۷٤‏ لسم کس امیس راس امج فص إركا د الفحول 
الثالث: الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن القصود إثباتها ونفيها کقولنا: الأمر 
للوحوب, والنهى للتحریمء والصلاة واحبة» والربا حرام. 

% عو د 

الفصل الثانى 

فى المبادىء اللغوية 
اللغة ھی اللفظ الدال وضعًّاء والدلالة على مام الملوضوع له مطابقة وعلى جزئه 

تضمن» وعلى الخارج التزامء والقول بوحدة المطابقة أو التضمن وتبعية التضمن للمطابقة 
توسع» والراد التبعية فى القصد لا فى الوحود» وهى دلالة لفظیةء والعقلية هى الالسترا» 
وهنا ستة أمحاث: 


الأول: عن ماهية الكلام» وهى فى هذا الفن يقال عن الأصوات المقطعة السموعق 
وخصص النحاة الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد» وذهب كثير من أهل الأصول إلى 
أن الكلمة الواحدة تسمى كلامًا. 


الثانى: عن الواضع» واختلف فی ذلك على أقوال: أحدها: أن الواضع هو الله 
سبحانه» وإليه ذهب الأشعرى وأتباعه وابن فورك. الغانى: أن الواضع هو البشرء وإليه 
ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة. الشالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله 
تعالى» والباقى بالاصطلاح. الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح» والباقى توقيف» وبه 
قال الأستاذ أبو إسحاق» وقيل: إنه قال بالذى قبله. الخامس: أن نفس الألفاظ دلت 
على معانيها بذاتهاء وبه قال عباد بن سليمان الضمری؛ واحتج أهل الأقاويل المذكورة 
معقولاً ومنقولاً عا لم ينهض شىء منها للحجة كما هو مبسوط فى موضعه» فالحق ما 
حكاه صاحب المحصول عن ا حمھور من الوقف وجواز كلها من غير جزم بأحدهاء 
وهو القول السادس. 

الغالث: عن الموضوع» والموضوعات اللغوية هى كل لفظ وضع لمعنى» ويدحل فيه 
المفردات والمركبات الستة» وهى الإسنادى» والوصفىء والإضافى» والعددی والمزجحى» 
والصوتى» ومعنی الوضع يتناول أمرين أعم وأحص» فالأعم تعيين اللفظ بإزاء معنى» 
والأخص تعيين اللفظ للدلالة على معنى. 


الرابع: عن الموضوع له وفيه حلاف» قال الجوينى والرازى وغيرهما: إن اللفظ 


مختصر إرشاد الفحول جو الاق VERSUS‏ 
موضوع للصورة الذهنية» سواء كانت موجودة فى الذهن والخارج؛ أو فى الذهن فقط. 
وقال أبو إسحاق: موضوع للموجود الخارحى» وقيل: موضوع للأعم من الذهنى 
والخارجى» ورجحه الأصفهانى. 


الخامس: عن الطريق التى يعرف بها الوضع» وهى النقلء إذ لا يستقل به العقل» 
والحق أنه جميعًا منقول بطريق التواتر. 
السادس: عن جواز إثبات اللغة بطريق القياس» وقد احتلف فيه» فجوزه القاضی أبو 
بكر الباقلانى» وابن شريح» وأبو إسحاق الشیرازی؛ وجماعة من الفقهاي ومنهم 
الجوينى» والغزالى» والآمدى» وهو قول عامة الحنفية» وأكثر الشافعية» واختارہ ابن 
الحاحب» والهمامء وجماعة من المتأخرين» وهو الحق. 
*% *% % 
الفصل الثالث 
فى تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب 
اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركبء وإلا فهو 
مفرد"» والمفرد إما واحد أو متعددہ وكذلك معناہء فهذه أربعة أقسام: 


الأول: الواحد للواحد إن لم يشترك فى مفهومه كثيرون لا حققًا ولا مقدراء فمعرفة 
اعم بطلتان ایر ضا سس ا لا شل ھن خرن مسق إن تة 


)١(‏ هذا تعريف جمهور العربية؛ وقال فريق آحر: إن توحد اللفظ ولو عرفًاء فهو مفردء وإلا 
فم ركب» فنحو بعلبك علمًا مركب على الثانى» مفرد على الأول» ونحو منوب مركب على 
الأول مفرد على الثانى؛ لأن اللفظ واحدء لكنه يدل على مسند ومسند إليه» فلابد من لفظین 
بإزائهاء وهو الهمزة والمادة» فجزؤه يدل على جزء معناه على الأول» وهذا رأى ابن سينا 
المخالف فيه جمهور أهل العربية» فإنهم يقولون: إن اللفظ بتمامه يدل على المعنى الفعلى؛ وأما 
المسند إليه فمنوى. 
قال الشيخ محمد نظام: ولا يلزم إجماعهم هذا حجة عليه» فإنه تحكم من غير دلیلء بل الفحص 
بحكم ما قال ابن سيناء فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب» والحروف التى 
فيه تكفى للدلالة عليه» فالعدول عنه واعتبار المنوى» لا يرخصه بصيرة ا حد كما فى: ضربت 
هذاء وأما المضارع الغائب» فلا يدل على جملة؛ لأنه تبقى حاجته فى احتمال الصدق والكذب» 
إلى أن يذكر بعده منسوب إليهء ولذا قد يذكر الفاعل فيه» فيظهر الفرق بينهما بأوكد وجه. 
وانظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/٦۱۸ء .)١410‏ 


a ۲۷‏ مل ند اریہ 1[ 1[ 1 ار فا ال 
أو مضافًا بوضعه الأصلىء وإما بالإشارة ا حسیة فاسمهاء وإما بالعقلية» فلابد من دليلها 
سابقًا كضمير الغائب» أو معًا كضمير حاطب والمتكليء أو لاحقًّا كالموصولات» إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون تحقيقًا أو تقديرًا فكلى» فان تداول الكثير على أنه واحد 
فجنس» وإلا فاسم الجنس» وأيّا ما كان فتناوله لجزئيات إن كان على وجه التفاوت 
بأولية أو أشدية» فهو المشكك» وإن كان تناوله لها على السوية فهو المتواطى. 

وكل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول وضمًا إلا فردًا معيناء فاص خصوص 
الشخحص: وإن تناول الأفراد واستغرقها فعام» سواء استغرقها بحتمعة أو على سبيل 
البدلء والأول يقال له: العموم الشمولى» والثانى البدلى» وإن لم يستغرقهاء فإن تساول 
بحموعھا غير حصور» فيسمى عامًا عند من لم يشترط الاستغراق كالجمع المنكر» وعند 
من يشترطه واسطق والراحح الاستغراق کا جمع المنكرء تو حرط واسطق 
والراحح أنه اص؛ لأن دلالته على أقل ال مع قطعیة كدلالة المفرد على الواحدہ وإن لم 
يتناول جموعاء بل واحدًا أو اثنين» أو يتناول محصورًا فخاص خصوص ا حنس أو التوع. 

الغانى: اللفظ المتعدد للمعنى» ويسمى المتباين» سواء تفاضلت أفراده کالانسان 
والفرس» أو تواصلت كالسيف والصارم. 

الغالث: اللفظ الواحد للمعنى المتعدد, فإن وضع لكل فمشترك؛ وإلا فان اشتھر فى 
الثانى فمنقولء ينسب إلى ناقله» وإلا فحقيقة وجاز. 

الرابع: اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمى المترادف. 

وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق» وإلى صفة وغير صفة» وجمييع ذلك 
قد بين فى علوم معروفة؛ فلا نطيل البحث فيه» ولكننا نذكر هاهنا مس مسائل تتعلق 
بهذا العلم تعلقًا تامًا: 

الأولى: فى الاشتقاق» وهو أن تحد بين اللفظین تناسبًا فى المعنى والتركيب» فترد 
أحدهما إلى الآخرء وأزكانه أربعة: أحدها: اسم موضوع لمعنى. وثانيها: شىء آخر له 
نسبة إلى ذلك المعنى. والٹھا: مشاركة بين هذين الاسمين فى الحروف الأصلية. 
ورابعها: تغيير يلحق ذلك الاسم فى حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معٌّاء وكل 
واحد من هذه الأقسام, إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معًاء فهذه تسعة 


مختصر إرشاد الفحول سارک لی اجا اط وت تر الات نت NV‏ 

واللفظ ينقسم إلى قسمين: صفة» وهى ما دل على ذات مبهمة غير معينة بتعيين 
شخصى ولا حنسى متصفة .ععنى كضارب» فإن معناه ذات لها الضرب. وغير صفة 
وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة معنی. ثم اختلفوا هل بقاء وجه الاشتقاق شرط 
لتصدق الاسم المشتق فيكون للمباشر حقيقة اتفاقاء وفى الاستقبال جارًا اتفاقاء وفى 
الماضى الذى قد انقطع حلاف مشهور بين الحنفية والشافعية» فشالت الحنفية: مجازء 
وقالت الشافعية: حقيقة» وإليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة؛ وأبو هاشم من المعتزلة 
وتفصيل ذلك فى مغتدم الحصول. والحق أن إطلاق المشتق على الماضى الذى قد انقطع 
حقيقة لاتصافه بذلك فى الحملة. 

الثانية: فى الترادف» وهو توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى 
واحد» فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على شىء واحد لا باعتبار واحد» بل باعتبار 
صفتین كالصارم والمهند» أو باعتبار الصفة وصفة الصفةء كالفصيح والناطق» والفرق 
بین الأسماء المثرادفة والأسماء المؤكدة أن المترادفة تفید فائدة واحدة من غير تفاوت 
أصلء وأما المؤكدة فإن الاسم الذى وقع به السأكيد يفيد تقوية المؤكد أو دفع توهم 
التجوز أو السهو أو عدم شمول. وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف فى اللغة 
العربية» وهو الحق» وسببه إما تعدد الواضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائل وهو 
المسمى عند أهل البيان بالافتنان أو تسهيل محال النظم والنٹر وأنواع البديع. 

القالقة: فى المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين أو أكثر وضعًا ولا من حيث 
هما كذلك» واختلف أهل العلم فيه» فقال قوم: إنه واحب الوقوع» وقال آخسرون: إنه 
ممتنع الوقوع» وقالت طائفة: إنه جائز الوقوع. ولا يخفاك أن المشترك موجود فى هذه 
اللغة العربية» لا ینکر ذلك إلا مكابر» كالقرء فإنه مشترك بین الطهر والحيض» مستعمل 
فيهما من غير ترجيح؛ وهو معنى الاشتراكء وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة» ومشل 
القرء العين» فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة. وكما هو واقع فى لغة العرب 
بالاستقراء» فهو أيضًا واقع فى الکتاب والسنة» فلا اعتبار بقول من قال: إنه غير واقع 
فى الكتاب فقط أو فيهما لا فى اللغة. قلت: وأطال فى مغتدم الحصول فى بيان ذلك. 

الرابع: احتلف فى جواز استعمال اللفظ المشترك فی معنيه أو معانيه» فلمب 
الشافعیء والقاضى أبو بكرء وأبو على اخبائى» والقاضى عبد الحبار بن أحمدء والقاضى 
جعفر» والشيخ حسن» وبه قال ا حمھور؛ وكثير من أئمة أهل البيت إلى جوازه. وذهب 


eae ۲۷۸‏ راد الول 
أبو هاشم» وأبو الحسن البصرى» والكرخى إلى امتناعه» ثم اختلفواء فمنهم من منع منه 
لأمر يرحع إلى القصدہ ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع؛ وا حق عدم جواز 
الجمع بين معنى المشترك أو معانيه» ولم یأتِ من جوزه بحجة. وهذا الخلاف إنما هو فى 
المعانى التى يصح الجمع بينها لا فى المعانى المتناقضة. 

الخامسة: فى ا حقیقة والمجازء وفى هذه المسألة عشرة أبحاث: 


الأول: فى تفسيرهماء أما الحقيقة» فهى فعلية من حق الشىء عمعنی ثبت» والتاء 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفۃہ وفعيل فى الأصل قد يكون بمعنی الفاعل» وقد 
يكون معنى المفعول» فعلى الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة» وعلى الثانى يكون معناها 
المثبتة. وأما المجازء فهو مفعل من الحواز الذى هو التعدى كما يقال: جزت موضع 
كذاء أى جاوزته أو من الجواز الذى هو قسيم الوحوب والامتناع» وهو راجع إلى 
الأول. 

الثانى: فى حدهماء فالحقيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع له» فيشمل هذا الوضع 
اللغوى» والشرعی؛ والعرفى؛ والاصطلاحی؛ وقيل غير ذلك. والمجاز هو اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة» وقيل غير ذلك. 

الغالث: قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية» واحتلفوا فى ثبوت 
ا حقیقة الشرعية» وهى اللفظ الذى استفيد من الشارع وضعه للمعنى» سواء كان اللفظط 
والمعنى مجهولين عند أهل اللغة» أو كاتا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى» أو كان أحدهما بجهولاً والآحر معلومًا. والمراد وضع الشارع لا وضع أهل 
الشرع كما ظن» فذهب ا حمھور إلى إثباتهاء وذلك كالصلاة» والزكاة؛ والصوم 
والمصلى» والمزكى, والصائم» وغير ذلك» فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعًا المستعملة 
فى غير معانيها اللغوية» فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لهاء وهو الحق» 
ولم يأت من نفاها بشىء يصلح للاستدلال'''. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (٥/٥٥٤)؛‏ المحصول (١/۱/٤۱ئ])‏ الإحكام للآمدی »)۲۷/١(‏ أصول 
السرحسى (۱۷۰/۱)» کشف الأشرار (۹/۱٥۱))؛‏ شرح الكوكب المثير (۹/۱٢۱)ء‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب (۱۳۸/۱)ء التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (۲۰۹/۱)ء وكذا 
البرهان »)۱۷١/١(‏ وشرح الإسنوى على المنهاج (١/٦۳۳)ء‏ البحر المحيط للز رکشی 
(5/7 05 الابھاج للسبکی (۲۷۰۸/۱)۔ 
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والرابع: المجاز واقع فى لغة العرب عند جمهور أهل العلم» وخالف فى ذلك أبو 
إسحاق الإسفراينى» وحلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب 
وینادی بأعلى صوت بأن سبب خلافه هذا تفريطه فى الاطلاع على ما ينبغى الاطلاع 
عليه من هذه اللغة» وما اشتملت عليه من ا حقائق والمجازات التى لا تخفى على من له 
أدنى معرفة بها. 

الخامس: أنه لابد من العلاقة فى کل محاز فيما بينه وبين ا حقیقة والعلاقة هى اتصال 
للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له» وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما فى المجاز 
المرسل» أو باعتبار المعنى كما فى الاستعارة وعلاقتها المشابهة» وهى الاشتراك فى معنى 
مطلقاء لکن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره» والمراد الاشتراك فی 
الكيف» والاتصال الصورىء فهو إما فى اللفظء وذلك المجاز بالزيادة والنقصان» وقد 
تكرن العلاقة باعتبار ما مضى» وهو الكون عليه كالعبد للمعتق» أو باعتبار المستقبل» 
وهو الأول إليه کا حمر للعصيرء أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع فى الصلاق واليد 
فيما وراء الرسغء والحالية والمحلية كاليد فى القدرة» والسببية» والمسببية» والإطبلاق» 
والتقیدء واللزومء والمحاورة» والظرفية» والبدلية» والشرطية» والمشروطية» والضدية. 


السادس: فى قرائن المجاز» اعلم أن القرينة إما حارجة عن المتكلم والكلام أى لا 
تكون معنى فى المتكلم وصفة له» ولا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى فى 
المتكلم» أو تكون من جنس الكلام» وهذه القرينة التى تكون من جنس الکلامء إما لفظ 
حارج عن هذا الكلام الذى يكون المجاز فيه بأن يكون فى كلام آحر لفظ يدل على 
عدم إرادة المعنى الحقيقى» أو غير حارج عن هذا الكلام» بل هو عينه أو شىء منه يكون 
دالاً على عدم إرادة الحقيقة7©. 

السابع: فى الأمور التى يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة» والفرق بين 
الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال» أما بالنص فمن وجهين: 


الأول: أن يقول: الواضع هذا حقيقة» وذلك بحاز. 


)١(‏ انظر: الصحاح (۸۷۰/۳)ء البلغة فى أصول اللغة (ص٢٢۲)ء‏ واللسان (ہ/٦۳۲)ء‏ وأساس 
البلاغة (ص53)» الإحكام للآمدى »)۲۸/١(‏ المستصفى (١/٤٣۳)؛‏ شرح العضد على ابن 
الحاحب »)١41/١(‏ العدة (۱۷۲/۱)ء الروضة »)٠١٤/۲(‏ فواتح الرحموت ))508/١(‏ 
المحصول (۳۹۷/۱)ء التمهيد لأبى ال خطاب (۷۷/۱) البحر المحيط .)۱٥١٢/٢(‏ 


۸۰۶ گر شور اھر کسی ہکن ضر إرشاد الفخول 

الثانى: أن یذ کر الواضع حد کل واحد منهما بأن یقول: هذا مستعمل فيما وضع 
له» وذاك مستعمل فى غير ما وضع له» ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما. 
وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة: الأول: أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة غند سماع 
اللفظ بدون قرينة» فيعلم بذلك أنه حقیقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا 
بالقرينة» فهو المجاز. الثانى: صحة النفى للمعنى المجازى» وعدم صحته للمعنى الحقيقى 
فى نفس الأمر. الثالث: عدم اطراد المجاز» وهو أن لا يجوز استعماله فى حل مع وجحود 
سبب الاستعمال المسوغ لاستعماله فى محل آخبرء كالتجوز بالنحلة للإنسان الطويل 
دون غيره ما فيه طولء وليس الاطراد دليل الحقيقة» فإن المجاز قد يطرد كالأسد 
للشجاع. 

القامن: فى أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة» ولا بكونه بجارًا 
لخروحه عن حد كل واحد منهماء وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز؛ لأن 
اللفظ قد يستعمل فيما وضع له» ولا يستعمل فى غيره» وهذا معلوم لكل عالم بلغة 
العرب؛ واحتلفوا هل يستلزم المجاز ا حقیقة أم لاء بل يجوز أن يستعمل اللفظ فى غير ما 
وضع له» ولا يستعمل فيما وضع له أصلاء فقال جماعة: يستلزم» وقال ا حمھور: لا 
يستلزم» وقلت: ولعل الصواب هو الأول. 

التاسع: فى اللفظ إذا دار بین أن يكون بحارًا أو مشتركاء هل يرجح المجاز على 
الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ فرحح قوم الأول» وآخرون الثانى. والحق أن الحمل 
على المجاز أولى من ا حمل على اشتراك لغلبة المجاز بلا حلاف, والحمل على الأعم 
الأغلب دون القليل النادر متعین!''۔ 

العاشر: فى الجمع بين الحقيقة والمحاز» ذهب جمهور أهل اللغة وجميع الحنفية 
والمحققون من الشافعية وجمع من العتزلة إلى أنه لا یستعمل اللفظ فى المعنى الحقيقى 
والمجازى حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهماء وأجاز ذلك بعض 
الشافعية والمعتزلة مطلقاء إلا أن لا يمكن الجمع بينهما کافعل أمرًا وتهديداء فإن الأمر 
طلب الفعل» والتهديد يقضى التركء فلا يجتمعان معًا. وقال الغزالى وأبو ا حسین: إنه 
يصح استعماله فيهما عقلاً لا لغة إلا غير المفرد كامثنى والجموع» فيصبح استعماله 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير على الورقات :)7017/١(‏ وحاشية البنانى والمحلى على جمع ا حوامع 
(۲۳۰/۱)» شرح الكوكب ا نیر (١/٥۱۷)ء‏ شرح العضد على ابن ا حاحب .)۱٦۹/۱١(‏ 


فيهما لغة لتضمنه التعدد كقولهم: القلم أحد اللسانين. ورجح هذا التفصیل ابن الهمام 
وهو قوى؛ لأنه قد وجد القتضی وفقد المانع» فلا يمتنع عقلاً إرادة غير المعنى الحقيقى 
با لمتعددء والحق امتناع الحمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقى من اللفظ من غير أن يشاركه 
غيره فى التبادر عند الإطلاق» وهذا ممجرده عدع من إرادة غير الحقيقى بذلك اللفظ 


المفرد مع الحقيقى. 
% % بد 
الفصل الرابع 
فى مسائل الحروف7!) 


قد ذكر جماعة من أهل الأصول فی البادىء مباحث فى بعض ا حروف التى رعا 
يحتاج إليها الأصولى». وهى مدونة فى فن عام الإغراب مبينة بياتا تامّاء قلا حاجة لنا إلى 
التطويل فى بيانهاء ولكن نشير إليها على سبيل الاختصارء فتقول: منها الواو» وهى 
مطلق الجمع» أو للمعية؛ أو للترتيب» فذهب إلى الأول جمهور النحاةء والأصوليين» 
والفقهاء» وذهب إلى الثانى ابن مالك وذهب إلى الثالث الفرای وثعلبء» وأبو عبيدة 
وروی هذا عن الشافعى» ونسب ذلك إلى أبى حنيفةء والشانی إلى صاحبيه» ولم يأت 
القائلون بإفادة الواو للترتيب بشىء يصلح للاستدلال به» ويستدعى ا حواب عنه» وتنفرد 
الواو عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكمًا وتستعار للحال» ومنها الفاء للتعقيب 
بإجماع أهل اللغة» وإذا وردت لغير تعقيب» فذلك لدليل آخر يقترن معناه معناھاء وهصى 
تارق بل مولت ٹر الد کر 

وللسببية» وذلك غالب فى العاطفة جملة نحو: «وفوكزه موسی فقضى عليه 
[القصص: ١۱ء‏ أى مات» أو صفة نحو: «لآكلون من شجر من زقوم فمالترن منها 
البطون فشاربون عليه من الحميم# [الواقعة: ٥٥]ء‏ ومنها ثم بالضم ويقال فيها: ثم 
حرف عطف للتراحى فى الوجودہ وجاء لتراحى المنزلة؛ ومنه قوله تعالى: «إوإنى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صا ا ثم اهتدى» [طه: ۸۲)ء أى استقام على الهدى؛ فإن 
)١(‏ انظر المسألة فى: المحصول للرازى (١/١٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ والإحكام للآمدى (۱۸۸/۱ 5و 

المعتمد لأبى ا حسین البصرى ۳٤٣/١(‏ ٣۳)ء‏ التلويح على التوضيح :99/١(‏ ۱۰۳)ء فواتح 

ال رچموت شرح مسلم الثبوت (۲۲۹/۱)ء نهاية السول للإسنوى (۱۸۰۵/۲ء ۱۸۷))؛ مختصر 


الأصول لابن اللحام البعلى (٥٥٥٥٢)ء‏ اللمع للشیرازی (ص٣۳)ء‏ إرشاد الفحول للش وکانی 
OE)‏ 


ae ۸۲‏ ةرت فصل رضأ العرل 
مرتبة الاستقامة أعلى» إذ هى أشق» والتراحى يرحع إلى التكلم عند أبى حنیفةء وإلى 
بلک اواو ریب شاد لادی رعا بل لات وار آپ عمال بضرت 
ا حکم إلى ما بعده وجعله كالمسكوت عنه» ومع كلمة لا نص فى النفى. ۱ 

ومنها ولكن للاستدراك حفيفة وثقيلة» ولكن يجب فى المفرد أن تكون بعد النفى» 
وفى الحملة اختلاف ما قبلها وما بعدها إثباتا ونيا ولو معنى. ومنها أي ذكر لها 
المتأحرون معانى انتهت إلى اثنى عشر: 

أحدهما: إيهام إحفاء» وهو إحفاء المتكلم مراده على السامع» قال الله تعالى: لإوإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» [سباً: ؛ ؟]. 

الثانى: التخيير» وتقع بعد الطلب نحو كن عائًا أو متعلمًا. 

الالث: وقوع الشك من قبل المتكلم نحو قوله تعالى: إلبقنا يومًا أو بعض يوم 
[الكهف: ۱۹]. ۱ 

الرابع: ا حمع المطلق کالواوء وهو مذهب ال حرمی وأهل الكوفة. 

ال حامس: التقسيم نحو الاسم إما معرب أو مبنى. 

السادس: الاباحق وهى ما يقع الطلب بعدها نحو جالس المحدثين أو الفسرین؛ 
وأكثر ورودها للاباحة فى التشبيه تحو: «وفهى كالحجارة أو أشد قسوة» [البقرة: 
(۷٤‏ ذكره ابن مالك. 

السابع: الإضرار كبل» ويشترط فی ذلك عند سيبويه إعادة العامل وتقدم نهى أو 
نفى . 

الثامن: التقريب» نحو ما أدرى أسلم أو دع» قاله الحريرى. 

التاسع: الشرطية» نحو لأضربنه عاش أو مات» أى إن عاش أو مات بعد الضرب» 

العاشر: أن تكون ۔معنی إلى نحو لألزمنك أو تعطينى حقى. 

الحادى عشر: أن تكون للاستثناء» كقوله: 

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 


مختصر إرشاد الفحول 1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ ش٤۷۸۳‏ 

القانى عشر: التبعيض» كما فى قوله تعالى: #وقالوا كونوا هودًا أو نصارى 
کونوا هودّاء والنصارى قالوا لليهود: كونوا نصاری» فالتبعيض دل عليه. 

ومنها حتیء للغاية» وتكون حارة وعاطفة وللتعليل وللاستثناء» وزعم الشيخ شهاب 
الدين القرافی أنه لا حلاف فى دخول ما بعد حتی؛ وليس كذلك» بل الخلاف فيها 
مشهورء والاتفاق إنما هو فى حتی العاطفة لا الخافضة؛ لأن العاطفة بمنزلة الواو. 

ومنها الباء للالصاق حقيقة) وججارّاء والتعدية» والاستعانق والسببیق والمصاحبة» 
والظرفية» والبدلیق وا مقابلق والمحاورة والاستعلای والقس والغاية» والتوکید وكذا 
التبعيض› وفاقا للأصمعى» والفارسى» وابن مالك» ومصاحب القاموس. 

ومنها على» تكون حرفا واسمًاء وزعم بعضهم أنها لا تكون إلا اسمّاء ونسبوه 
لسيبويه. 

ومنها من» تأتى على خمسة عشر وجھاء لابتداء الغاية عند كثير من أئمة اللغة منهم 
المبرد» وللتبعيض نحو «#إمنهم من كلم الله [البقرة: ٢٥٦]؛‏ وهو مذهب فخر 
الإسلام» وصاحب البديع» وكثير من الفقھای ولبيان الجنس» وأكثر ورودها بعدما 
ومهماء نحو: #ما يفتح الله للناس من رمة فلا مسك لها [فاطر: ۲]ء وظطومهما تأتنا 
به من آية# [الأعراف: ۱۳۲ءء وللتعليل نحو: وما خطيئاتهم أغرقوا» [نوح: ۷۱]ء 
وللبدل نحو: إوأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة [التوبة: ۳۸]ء وأنكره قوم. 

ولمرادفه عن نحو: يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا [الأنبياء: ۹۷]ء ولمرادفه الباء 
نحو ينظرون من طرف خفى» [الشورى: ٤٥]ء‏ ولرادفه فى نحو: إإذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة [الجمعة: ۹ء ولمرادفه عند نحو: #ولن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا# [آل عمران: ۱۰ء قاله أبو عبيدة» ولمرادفه ريماء ولمرادفه على 
نحو: #وونصرناه من القوم# [الأنبياء: ۷۷ء وللفصل؛ وتدحل على المتضادين نحو: 
#إوالله يعلم المفسد من المصلح© [البقرة: ٢٠٢۲ء‏ وللغاية تقول: رأيته من ذلك 
الموضع» وللتخصيص على العموم نحو: ما جاءنی من رحل» ولت وكيد العموم نحو: ما 
جاءنی من أحدء فإن أحدًا من صيغ العموم. 


ومنها إلى» ولها ستة معان: 


OSCARA ۸٤۶‏ بعس رفاد:النخزل 

أحدها: انتهاء الغاية» يعنى أنها تدل على بلوغ آخر الشىء المتلبس به الفعل. 

الغانى: أنها ترادف اللام نحو: أحمد الله إليیك: أى أنهى حمده إليك. 

الثالث: موافقة فى» ويمكن حمل قوله سبحانه: «إليجمعنكم إلى يوم القيامة» 
[النساء: ۸۷] علي قاله ابن مالك وأنكره أبو عصفور. 

الرابع: المعية» وذلك أنها ضمت شیا إلى شىء وبه قال جماعة من البصريين» وهو 
قول أهل الكوفة فى قوله تعالى: ھن أنصارى إلى الله [آل عمران: .]٥٢‏ 

الخامس: موافقة عند كقوله: 

أشهى إلى من الرحيق السلسل 
السادس: موافقة منء كقوله: 
فلا يروى إلى ابن أحمرا 

0ھ 

ومنها فى» لھا عشرة معان: 

الأول: الظرفیة لاشتمال بحرورها على ما قبله اشتمالاً زمائيّاء أو مكايا تحقيقًا أو 
تشبيهاء والظرفية الزمانية والمكانية اجتمعتا فى قوله تعالى: الم غلبت الروم فى أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين» [الروم: .]١‏ 

القانى: التعلیلء نحو: إفذلكن الذى لمتننى فيه» [يوسف: ۳۲]. 

القالث: الاستعلای نحو: «الأصابنكم فى جذوع النخل» [طه: ۷۱]. 

الرابع: الصاحبق نحو: «ؤادخلوا فى أمم [الأعراف: ۳۸ء أى مع أمم. 

الخامس: مرادفة البای كقوله: 

ويركب يوم الروع منا فسوارس بصيرون فى طعن الأباهر" والكلى 

السادس: مرادفة من نحو قوله تعالى: «إويوم نبعث فى كل أمة شهيدًا عليهم من 
أتفسهم © [النحل: ۸۹]۔ 

السابع: المقايسة, نحو: «إفما مصاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل» [التوبة: 
۸ء بالنسبة إلى الآخرة. 


)١(‏ الأباهر: عروق إذا انقطع أحدها مات صاحبها فى ا حال. 


مختصر إرشاد الفحول as‏ الا امنا لله امو لواحا عا ا كوه مو ل وص ۴۸9 

الغامن: مرادفة إلى نحو: «إفردوا أيديهم فى أفراههم» [إبراهيم: ۹]. 

التاسع: الت وكيد» وهى الزائدة لغير تعويض» أنشد الفارسى: 

أنا ابر الشعند اذا اليل :دجي .يخال فى سراد رند 

العاشر : الزائد للتعويض» كقوله: ضربت فيمن رغبت» تقديره ضربت من رغبت. 

ومنها من» تأتى على حمسة أوجه: 

أحدها: أن تكون استفھامیق نحو: طمن بعتنا من مرقدنا» [يس: .]٥٥‏ 

الفانى: شرطية حازمة» نحو: «إمن يعمل سوءًا بجز بهي [النساء: .]۱٢۲۳‏ 

الثالث: أن تكون اسمًا موصولاًء نحو: إولله يسجد من فى السموات) [الرعد: 
۶ء 

الرابع: أن تکون مثل ما ما لا یعقلء نحو: «إومنهم من بمشى على بطنه» [النور: 
5 ]. 

الخامس: أن تكون نكرة موصوفة, ولهذا دحلت عليها رب فى نحو قوله: 

ومنها هل» لطلب التصديق الإيجابى لا للتصور ولا للتصديق السلبى. 

ومنها لن» حرف نفى ونصب واستقبال» تحو: «إلن تدالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون ہہ [آل عمران: ۲۹۲. 

ومنها ماء ترد اسمية موصولق عمعنی الذى» تحو: «إما عندكم ينفذ وما عند الله 
باق [النحل: ٦۹]ء‏ ونكرة مؤولة عمعنی شىء نحو: مررت عا معجب لك» أى بشیء 
معجب لكء ومبالغة فى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل الكتابة» نحو: إن زيدًا مما أن 

والحرفية قد تكون نافية» نحو: فإما هذا بشرًا» [يوسف: ۳۱]ء ومصدرية إما زمانية 
أو غير زمانية» الأول كقوله تعالى: #وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياك 
[مريم: ۳۱ء أى مدة دوامى حيًا. والثانى نحو قوله تعالى: «إعزيز عليه ما عنتمي 


)١(‏ يدندج: كسفرحلء ا لد الأسود. 


YA‏ هو ع يود وو عا قو وان امود ETE‏ او ار کا للد وال کا ووه + ف عي ا ا عالط لعا د اخ بي وجا پا جا ختصر إرشاد الفحول 
[التوبة: ۱۲۸)ء أى عزیز عليه عنقكم» وتسمى موصولاً حرفّاء وقد تكون زائدة» وھی 
نوعان: كافة وغير كافة» وللأولى ثلاثة أقسام: الكافة عن عمل الرفع» والكافة عن عمل 
النصب والرفع» والكافة عن عمل اج حر وتفصيله فى كتب النحو. 
ومنها ای بالتشديد للشرطہ والاستفهام» وموصولق ودالة على معنى الكمال. 
ومنها إِذ» اب لماي ا ا E RS‏ 
زمانء وللمستقبل فى الأصع» وترد للتعلیل حرفا أو ظرفاء وللمفاجأة وفاقا لسيبويه. 
پا عا د 
الفصل الخامس 
فى الأحكام, وفيه أربعة أبحاث 
الأول: فى الحكمء وهو الخطاب”'' المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخییرں أر 
الوضح؛ فيتناول اقتضاء الوحود» واقتضاء العدم» إما مع ا لمزم أو مع جواز الترك 
فيدحل فى هذا الواجب؛ والمحظورء والمندوب» وال مكروه. 
وأما التخيير فهو الإباحة» وأما الوضع فهو السبب» والشرط المانع؛ فالأحكام 
التكليفية خمسة؛ لأن الخطاب إما أن يكون جازمًا أو لا يكون جازماء فإن كان جازماء 
فإما أن يكون طلب الفعل» وهو الایجاب أو طلب الترك وهو التحريم» وإن كان غير 
حازم» فالطرفان إما يكونا على السوية» وهو الإباحة» أو يترحح جانب الوجود وهو 
الندب» أو یترحح جانب التركء وهو الكراهة. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباحی (ص »)١٠ ١‏ الحدود له (.ه)» الإشارة (ص٢۲۹)ء‏ العدة 
»)١154/1(‏ البرهان للجوينى 594/١‏ 4)» المستصفى (۱۹۱/۲)ء التبصرة للشيرازى (ص۲۱۸): 
شرح اللمع له (١/؟4)»‏ التمهيد للكلواذانى (١/۲۱)ء‏ روضة الناظر (٢/٢۲۰)ء‏ الإحكام 
للآمدى (٢/۲۱۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (59)» منتهى السول لابن ا خاحب و(ص8 4 ١)؛‏ 
التعريفات للحرحانی (ص٢۲۲)ء‏ تقريب الوصول لابن حزى (ص۸۸)ء شرح الك وكب المدير 
للفتوحى (۸۸/۳٥)ء‏ فواتح ال رموت (١/٤٤٥)ء‏ البلبل للطوخحی (ص١۱۲)۔‏ 


مختصر إرشاد الفحول ALERTS‏ 

وكانت الأحكام ثمانيةء خمسة تكليفية وثلاثة وضعية» وتسمية الخمسة تكليفية 
تغليب» إذ لا تكليف فی الإباحة» بل ولا فى الندب» والكراهة التنزيهية عند ا حمھورء 
وسميت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودًا أو انتفای 
فالواحب فی الاصطلاح ما یمدح فاعله ويذم تا ركه على بعض الوحوه فلا يرد النتقض 
بالواحب المخير وبالواحب على الكفاية» فإنه لا يذم فی الأول إلا إذا ت ركه مع الآخرء 
ولا يذم فى الثانى إلا إذا لم يقم به غيره» وينقسم إلى معين» وحخير» ومضيق» وموسع» 
وعلى الأعيان» وعلى الکفایة ويرادفه الفرض عند الجمهور. 

وقيل: الفرض ما كان دليله قطعياء والواجب ما كان دليله ظنيّاء والأول أولى؛ 
والمحظور ما يذم فاعله ويعدح تارکە؛ ويقال له: المحرم والمعضية. والمندوب ما يمدح 
فاعله ولا يذم تا رکه» وقيل: هو الذى يكون فعله راححًا فى نظر الشرع» ويقال له: 
مرغوب فيه» ومستحبء ونفلء وتطوع» وإحسان» وسنة. والمكروه ما یمدح تاركه ولا 
يذم فاعله» ویقال باشتراك على أمور ثلاثة: على ما نهى عنه نهى تنزيه» وهو الذى 
أشعر فاعله أن تركه خير من فعله» وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى» وعلى 
المحظور المتقدم. والمباح ما لا بعدح على فعله ولا على تركه؛ والمعنى أنه أعلم فاعله أنه 
لا ضرر عليه فى فعله وت رکه» وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله» ون كان تركه 
محظورًا كما يقال: دم المرتد مباح» أى لا ضرر على من أراقه» ويقال للمباح: ا حلال 
والجائر» والمطلق. 

والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناًا لوجود حكم, ای يستازم وجودہ 
وجوده: وبیانه أن لله سبحانه فى الزاتی مثلاً حکمین» أحدهم تكليفى وهو وحوب 
الحد عليه» والثانی وضعى وهو جعل الزنا سببًا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا يوجب الحد 
بعينه وذاته» بل بجعل الشرع۔ 

والشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم» فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم 
ذلك ويستلزم عدم السبب لحكمة فى عدمه تنافى حكمة الحكم أو السبب: وبيانه أن 
ا حول شرط فى وجوب الزكاة» فعدمه يستلزم عدم وحوبهاء والقدرة على التسليم 
شرط فى صحة البيع» فعدمها يستلزم عدم صحته» والإحصان شرط فى سببية الزنا 
للرحم فعدمه مستلزم عدمها. 

المانع هو وصف ظاهر منضبط يستازم وجودہ حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم 


AR‏ یرمس تھ اھ ماشہ تھی ری مختصير ازفاد الفحولن 
السبب» کوجود الأبوة» فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب كون الأب 
سببًا لوجود الابن يقتضى أن لا يصير الابن سببًا لعدمه. 

الٹانی: فى ا حاکم لا حلاف فى کون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة» 
وأما قبل ذلك» فقالت الأشعرية: لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال المكلفين» فلا يحرم 
كفر» ولا يحب إيمان» وقالت المعتزلة: إنه يتعلق له سبحانه حكم ا أدرك العقل فيه صفة 
حسن أو قبح لذاته أو لصفته أو لوحوده» واعتبارات على اختلاف بينهم فى ذلك 
قالوا: والشرع كاشف عما أدركه العقل قبل وروده؛ وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على 
أن العقل يدرك الحسن والقبح فى شيئين» الأول: ملاءمة الغرض للطبع ومنافرته له 
فالموافق حسن والمنافر قبيح عند العقل. والثانى صفة الکمال والنقص» فصفات الكمال 
حسنة وصفات النقص قبيحة عنده. 

والغالث: فى المحكوم به» وهو فعل المكلف» فمتعلق الإيجاب يسمى واجبّاء ومتعلق 
الندب يسمى مندويّاء ومتعلق الإباحة يسمى مباحًا» ومتعلق الكراهة يسمى مكروهًاء 
ومتعلق التحريم يسمى حرامًاء وقد تقدم کل واحد منهاء وفيه ثلاث مسائل: 

الأولي: أن شرط الفعل الذى وقع التكليف به أن يكون ممکناء فلا يجوز التكليف 
بالمستحيل عند الجمهور» وهو الحق» وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته» أو بالنظر إلى 
امتناع تعلق قدرة الكلف به. وقال جمهور الأشاعرة: بالحواز مطلقَاء وقال جماعة منهم: 
إنه ممتنع فى الممتنع لذاته جائز فى الممتنع لامتناع تعلق قدرة اللکلف به» وعندى أن قبح 
التكليف با لا يطاق معلوم بالضرورة؛ فلا يحتاج إلى استدلال» والمجوز لذلك لم يأت 
عا ينبغى الاشتغال بتحريره والتعرض لرده. 

القانية: أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطًا فى التكليف عند أكثر الشافعية 
والعراقيين من الحنفية» وقال جماعة منهم الرازی؛ وأبو حامد وأبو زيد» والسرخسی: 
هو شرطء وهذه المسألة ليست على عمومهاء إذ لا حلاف فى أن مثل الجنب والحدث 
مأموران بالصلاة» بل ھی مفروضة على كل منهماء وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع» 
أى بفروع العبادات عملا عند الأولين لا عند الآخرين. وقال قوم: هم مكلفون 
بالنواهى؛ لأنها أليق بالعقوبات الزاجرة دون الأوامر» والحق ما ذهب إليه الأولون» وبه 
قال الجمهور. 


مختصر إرشاد الفحول مم TA ASN AREA‏ 

القالغة: أن التكليف بالفعلء والمراد به أثر القدرة الذى هو الأكوان؛ لأن التأثير الذى 
هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثہ اتفاقاء وينقطع بعده اتفاقاء ولا اعتبار بخلاف 
من حالف فى الطرفين» فهو بين السقوط. 

الرابع: فى المحكوم عليه وهو المكلف» ويشترط باتفاق المحققين فى صحة التكليف 
بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به» معنی تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذى 
يتوقف عليه الامتثال؛ لا معنی التصديق به فتقرر أن المجنون والصبى اللذين لا بميزان 
غير مكلفين؛ لأنهما لا يفهمان حطاب التكليف» ولزوم أرش جنایتھما من أحكام 
الوضع لا من أحكام التكليف» وقد ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ؛ كحديث: 
«رفع القلم عن ثلاثة,» وهو وإن كان فی طرقه مقال» لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم 
ا حسن, وباعتبار تلقى الأمة له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلاً قطعيّاء 
ويؤيده حديث: ومن أحضر مئزره فاقتلوه»» وأحاديث النهى عن قتل الصبيان حتى 
يبلغواء وأحاديث أنه ب كان لا يأذن فی القتال إلا لمن بلغ سن التكليف» والأدلة فى 
هذا الباب كثيرة» ولم يأت من خالف فى ذلك بشىء يصلح لإيراده. ووقع الخلاف بین 
الأشعرية والمعتزلة» هل المعدوم مكلف أم لا؟ فذهب الأولسون إلى الأول؛ والآحرون إلى 
الآخر. 

% اا 


۹۰ یریب نیت ونيم مم فور ةنر مر ةفو ء ممم مو ميل ةنر ة مثا تلن تر تر نر مختصر إرشاد الفحول 


المقصد الأول 
الفصل الأول 
فى الكتاب العزيز, وفيه فصول 
فى تعريف الكتاب» فهو لغة یطلق على كل كتابة ومکتوب؛ ثم غلب فى عرف أهل 
الشرع على القرآن» والقرآن فى اللغة مصدر .معنى القراءة» غلب فى العرف العام على 
المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد وهو فى هذا المعنى أشهر من 
لفظ الكتاب وأظهرء فلذا جعل تفسيرًا له» فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة» وهو 
التعريف اللفظى الذى يكون بعمرادف أشهر» وأما حد الكتاب اصطلاحًاء فالأولى أن 
يقال: هو كلام الله المنزل على محمد يي المتلو المتواتر» وهذا لا يرد عليه ما ورد على 
سائر الحدود”؟. ۱ 
% % % 
الفصل الثانى 
احتلف فی المنقول آحادًا هل هو قرآن أم لا؟ فقيل: ما لم يتواتر فليس بقرآن» وقد 
ادعى أهل الأصول تواتر کل واحدة من القراءات السبع بل العشر» وليس على ذلك 
أثارة من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة آحاديّاء كما يعرف ذلك من 
يعرف أسانيد هؤلاء القراء وقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن فى 
هذه القراءات ما هو متواتر وما هو آحاد» ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من 
السبع فضلاً عن العشر. 
والحاصل أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتفق عليه القراء الشهورون فهو 
قرآن» وما احتلف فيه» فان احتمل رسم الصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع 
مطابقتها للوجه الإعرابى والمعنى العربى» فهى قرآن كلهاء وإن احتمل بعضها دون 
بعض» فإن صح إسناد ما لم يحتمله الرسم» وكانت موافقة للوحه الإعرابى والمعنى 
العربى» فهى القراءة الشاذة» ولها حكم أحبار الآحاد فى الدلالة على مدلولهاء سواء 
كانت من السبع أو غيرها. وأما ما لم يصح إسناده ما لم يحتمله الرسمء فليس بقرآن 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدى (۲۲۸/۱)ء التوضيح ومعه التلويح (١/٦۲)ء‏ إرشاد الفحول 
.0٥٥/(‏ 


مختصر إرشاد الفحول RSA ROS‏ ا۱ش یہ۲۹۹۳ 
ولا ينزل منزلة الآحادء وقد صح أن النبى 4# قال: «أقرأنى جبریل على حرف فلم أزل 
أستزيده حتى أقرأنى على سبعة أحرف''' والمراد بها لغات العربء فإنها بلغت إلى 
سبع» اختلفت فى قليل من الألفاظ واتفقت فی غالبهاء فما وافق لغة من تلك اللغات 
فقد وافق المعنى العربى والإعرابى. 


% عد % 
الفصل الثالت 
فى المحكم والمتشابه من القرآن 


لا حلاف فى وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه: #منه آبات حکمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات4 [آل عمران: ۷]ء واختلف فى تعريفهماء فقيل المحكم ما 
له دلالة واضحة» والمتشابه ما له دلالة غير واضحة فيد حل فى المتشابه المجمل 
والمشترك وقيل: الحکم الناسخ» والمتشابه المنسوخء وقيل غير ذلك. 

وحكم المحكم هو وجوب العمل به وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال» والحق 
عدم جواز العمل به لقوله سبحانه: «إفأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به زآل عمران: ۲۷ء والوقف على قوله: إلا الله متعين» ولا يصح القول بأن 
الوقف على قوله: ووالراسخون فی العلم#؛ لأن ذلك يستازم أن يكون جملة: 
«إيقولون آمنا به حيالة ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه الحالة ا خاصة وهى حال 
كونهم يقولون هذا القول» وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا 
معنى لهء فإن ذلك غير جائزء بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم بهء والاطلاع على 
مراد الله كما فى ا حروف التى فى فواتح السورء فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ 
أفهامنا إلى معرفته» فهى مما استأثر الله بعلمه". 


36 6 %* 


.)۳٤٣٥/( حديث صحیح» رواه البخارى (۹۹۱٦)ء ومسلم (۲۷۲/۸۱۹)ء وأ مد فى السند‎ )١( 
انظر: إحكام الأحكام للآمدى (۲۳۷/۱ء ۲۳۸)ء مختصر ابن اللحام (ص۷۳)ء إرشاد الفحول‎ )٢( 
.)٦٥١/١( 


4۲ 8 یمیس وس یی فصر ارشاد الفحول 
الفصل الرابع 
فى المعرب هل هو موجود فى القرآن أم لا؟ 
والمراد ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب» ثم استعماته العرب فى ذلك المعنىع 
كإسماعيل؛ وإبراهيم» وإسحاقء ويعقوب ونحوهاء ومٹل هذا لا ينبغى أن يقع فيه 
حلاف» والعجب ممن نفاہء وهم الأكثرون على ما حكاه ابن اخاجب وشراح کتاب 
ولم يتوا بشىء يصلح للاستدلال به فى محل التزاع؛ وفى القرآن من اللغات الروميةء 
والهنديةء والفارسیة والسريانية ما لا يجحده حاحدء ولا خالف فيه مخالف20. 
¥ % 0# 


.)۱٥۷/۱( انظر: إحكام الأحكام للآمدى (١/۹٥)ء إرشاد الفحول للش وكانى‎ )١( 


المقصد الثانى 
فى السنة 
البحث الأول 
فى معنى السنة لغة وشرمًا 


أما لغ فهى الطريقة المسلوكة» وقيل: المحمودة» وقيل: العتادق حسنة كانت أو 
سیئف کما فی الحديث الصحيح: ومن سن سنة حسنة...) إلى آخرہ, وأما شرع( 
فهى قول النبى بي وفعله وتقريره؛ وتطلق بالمعنى العام على الواحب وغيره فى عرف 
أهل اللغة وا حدیث: وأما فى عرف أهل الفقه» فإنما يطلقونها على ما ليس بواحب» 
وتطلق على ما يقابل البدعة. 

البحث الثانى 

إنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الأحكامء وأنها كالقرآن فى تحلیل الحلال وتحريم ال حرام؛ وقد ثبت عنه ع أنه قال: ألا 
وإنى أوتيت القرآن ومثله معه)) أى من الستن التى لم ينطق بها الشرآنء وذلك 
ذلك مما لم يأت عليه الحصرء وما ورد من طريق ثوبان فى الأمر بعرض الأحاديث على 
القرآن» فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة. 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: ا خوارج وضعوا حديث» ما أتاكم فاعرضوه على 
كتاب الله... إلى آحره» وقد عارض حدیث العرض قومء فقالوا: عرضنا هذا الحديث 
على كتاب الله فخالفه؛ لأنا وجدنا فيه: «ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتھواہ [الحشر: ۷]. قال الأوزاعى: الکتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 


؛)۹٦/٢( التلويح على التوضيح (۲/۲)» فواتح الرحموت‎ )۲۳۷/٤( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)551/1١( نهاية السول 4/59)» إحكام الآمدى‎ 

(1) انظر: إحكام الآمدى 41/١(‏ 5)» نهاية السول (4/5» ه)» مختصر ابن اللحام (ص٤‏ ۷)» حاشية 
الشيخ بخیت على نهاية السول .)٤/٥(‏ 

() رواه أبو داود فى السنة (4 »)57٠‏ وأحمد فى المسند .)١51/5(‏ 


Shee ۹4‏ کھت ٹین می خفہ کو ہی 
اسر دہ as‏ کک 
ضرورة دينية ولا يخالف فى ذلك إلا من لا حظ له فى دين الإسلام. 
البحث الثالث 

ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر» وحکی القاضى 
أبو بكر وابن الحاجب وغيرهما من متأخرى الأصوليين إجماع المسلمين على ذلك 
وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة ما يزرى ممناصبھم كرذائل الأخلاق 
أبى بكر وجماعة من حققی الشافعية والحنفية السمع فقطء وهكذا وقع إجماع على 
عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب فى الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم. 

وأما الكلاب قلطا قد اهر وهو الأولى» وحوزه القاضی أبو بک واحتلفوا 
فى معنى المعصيةء فقيل: هو أن لا يمكن المعصوم من الإتيان بالمعصية. وأما النسيان» فلا 
بمتنع وقوعه من الأنبیای قيل: إجماعًاء وقد صح عن رسول الله وَل أنه قال: ونا أنا بشر 
مثلكم» أنسى كما تنسون»» وحكى القاضى عياض الإجماع على امتناع السهو 
والنسيان فى الأقوال البلاغية» وحص الخلاف بالأفعالك وأن الأكثرين ذهبوا إلى الجواز. 

قال الآمدى: ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى وكثير من الأئمة إلى امتناع 
النسيان. قال الزركشى فى البحر: ادعى الإمام الرازى فى بعض كتبه الإجماع على 
الامتناع. 

البحث الرابع 

فى أفعاله ييه وهى تنقسم إلى سبعة أقسام: 

الأول: ما كان من هواجس النفس وا حرکات البشریق كتصرف الأعضاء 
وحركات ا حسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع» ولا نهى عن مخالفة» وليس فيه 


)١(‏ قال الآمدى: الاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمة الأنبياء بعد النبوة عن تعمد كل ما یضل 
صدقهم فيما دلت المعجزة 0400800 انظر: 
إحكام الأحكام (۱/٢٢۲)۔‏ 


ختصر إرشاد الفحول NOSES AS RARE‏ 
أسوة» ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. 

الغانى: ما لا يتعلق بالعبادات» ووضح فيه أمر الحبلة كالقيام والقعود ونحوهماء فليس 
فيه تأس ولا به اقتداء لكنه يدل على الإباحة عند الجمهور» وعند قوم أنه مندوب كما 
نقله القاضى أبو بكر الباقلانى» وكذا حكاه الغزالى فى المنخول» وكان ابن عمر» رضى 
الله عنهماء يتتبع مثل هذا ويقتدى به» كما هو معروف عنه منقول فى كتب السنة 
المطهرة. 

الثالث: ما احتمل أن یخرج عن البلة إلى التشريع .عواظبته عليه على وجه معروف 
وهيئة مخصوصة كالأكلء والشرب» واللبس» والنوم» وفيه قولان للشافعى ومن معه؛ 
هل يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع» أو إلى الظاهر وهو التشريع؟ والراحح 
الثانى» وحكاه أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبًا. 

الرابع: ما علم اختصاصہ به بي كالوصالء والزيادة على أربع؛ فهو حاص به لا 
يشاركه فيه غیره» وا حق انا لا نقتدى به فيما صرح لنا بأنه حاص به کائنا ما کان إلا 

0 0 كتاف فيل يقش نيه فى لك 
وقيل: لا. قال إمام الحرمين فى النهاية: وهذا عندى هفوة ظاهرة فإن إبهامه ل حمول 
على انتظار الوحى قطعًاء فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجحهة. 

السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة ل كالتصرف فى أملاك غيره فقيل: يجوز 
الاقتداء به» وقيل: لاء وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب» وهذا ہو ا حق؛ 
وأما إذا فعله بین شخصین متداعيين» فهو جار بحری القضاءء فتعين علينا القضاء عا 
قضى به. 

السابع: الفعل الحرد عما سبق» فإن ورد بيانا كقوله 4#: «صلوا كما رأیتمونی 
البق “ووو واي E‏ وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا 
حلاف أنه دليل فى حقنا وواحب عليناء وإن ورد بيانا محمل؛ كان حكمه حكم ذلك 


؛)۲٤٤٢/٢ حديث صحيح» رواه البحارى (الاى ۸٦٥٦ء هارت 45 71/)» ومسلم (كلات‎ )١( 
وأحمد فى المسند (ه/هت).‎ 


(۲) حديث صحیح» رواه البخارى )٦٦١١(‏ عن ابن عمرء ومسلم (۱۲۹۷) عن جابر. 


۲۲ ممم مومه ممم ممم نمم ممه 000000 000000000000006 مختصر إرشاد الفحول 
المجمل من وجوب وندب» كأفعال الحج» والعمرة» وصلاة الفرض» وصلاة الكسوف» 
وإن لم يكن كذلككء بل ورد ابتداء» فان علمت صفته فى حقه من وحوب أو ندوب 
أو إباحة» فاحتلفوا فى ذلك على أقوال: 

الأول: أن أمته مثله فى ذلك الفعل؛ إلا أن دل دليل على اختصاصه. وهذا هو الحق. 
والثانى: أن أمته مثله فى العبادات دون غيرها. القالٹ: الوقف. الرابع: لا يكون شرعًا 
لنا إلا بدليل» وإن لم يعلم صفته فى حقه وظهر فيه قصد القربة» فاختلف فيه على 
أقوال: 

الأول: أنه للوجوب؛ وبه قال جماعة من المعتزلة؛ وابن شريح» وأبو سعيد 
الأصطخرىء وابن أبى هريرة» واستدلوا على ذلك بالقرآنء والإجماع؛ والعقولء ولا 
يتم. الثانى: أنه للندب» وحكاه الحوينى فی البرهان» والرازی فى المحصول عن 
الشافعى» وحكى أيضًا عن القفال» وأبى حامد المروزى» واستدلالهم بالقرآن والإجماع 
والعقول» فصله فى إرشاد الفحول. 

الثالث: أنه للإباحة» وهو قول مالك. الرابع: الوقف» وهو قول الصيرفى» وأكثر 
أصحاب الشافعى وأكثر المتكلمين» وعندى أنه لا معنى للوقف فی الفعل الذى قد ظهر 
فيه قصدء فإن هذا القصد يخرحه عن الإباحة إلى ما فوقهاء وا متیقن مما هو فوقها الندب» 
وأما إذا لم يظهر فيه هذا القصدء بل كان جردا مطلقاء فقد احتلف فيه بالنسبة إلينا على 
أقوال فصلها فى إرشاد الفحول. 

البحث الخامس 
فى تعارض الأفعال“ ۱ 

والحق أنه لا يتصور ذلكء فإنه لا صيغ لها یمکن النظر فيها والحكم عليهاء بل هى 
بحرد أكوان متغايرة واقعة فى أوقات مختلفة» وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال» وأما إذا 
وفعت فقد تتعارض فى الصورة» ولكن التعارض فى الحقيقة راجع إلى البينات من 
الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال» وذلك كقوله يَي: وصلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ فإن 
آحر الفعلين ينسخ الأول كآحر القولین؛ لأن هذا الفعل عثابة القول. 
)١(‏ راحع إرشاد الفحول (21107/1 ۱۷۰). 
(؟) التعارض بین الأمرين هو تقابلهما على وحه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه؛ وانظر: نهاية 

السول للاسنوی .)٣٥/٣(‏ 


مختصر إرشاد الفحول رمک سیت ھا جاح امو لل و سس ENE‏ ۷۹۷ 
البحت السادس 
فى التعارض بين قوله. عليه السلام, وفعله 
وفيه ثمانية وأربعون قسماء وقيل: تنتهى الأقسام إلى ستين قسماء وأكثر هذه 
الأقسام غير موجودة فى السنة؛ فلنتكلم على ما يكثر وحوده فيهاء وهى أربعة عشر 


2 


قسما: 


الأول: أن يكون القول عختصًا به مع عدم وجود دليل يدل على التكرار والتاسی 
وذلك نحو أن يفعل ية فعلاء ثم يقول بعده: لا يجوز لى مثل هذا الفعل» فلا تعارض بین 
القول والفعل. 

الغانى: أن يتقدم القول متل أن يقول: لا يجوز لى الفعل فى وقت كذاء ثم يفعله فيه 
فيكون الفعل ناسخا لحكم القول. 

الغالث: أن يكون القول خاصًا به» ويجهل التاريخ» فلا تعارض فى حق الأمة وأما 
فى حقه ففيه حلاف» وقد رجح الوقف. 

الرابع: أن يكون القول ختصًا بالأمة» وحینذ لا تعارض؛ لأن القول والفعل لم 
یتواردا على محل واحد. 

الخامس: أن يكون القول عامًا له وللأمة» فيكون الفعل على تأخره مخصصًا له من 
عموم القول كصلاته بعد العصر قضاء لسنة الظهر بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر. 

السادس: أن يدل دليل على تكرار الفعل» وعلى وجوب التأسى فيه» ويكون القول 
خاصًا به» وحيتئذ فلا معارضة فى الأمة» وأما فى حقه» فالمتأحر من القول أو الفعل 
ناسخ» فإن جهل التاريخ» فقيل: يؤحذ بالقول فى حقه» وقيل: بالفعل» وقيل: بالوقف. 

السابع: أن القول حاص بالأمة مع قیام دليل التأسى والتکرار فى الفعلء فلا تعارض 
فى حقه ء وأما فى حق الأمة فالمتأخرة من القول أو الفعل ناسخء وإن جہإ التاريخ» 
فقيل: يعمل بالفعل» وقيل بالقرل» وهو الراجح؛ لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل. 

الغامن: أن يكون القول عامًا له وللأمة» مع قيام الدليل على التكرار والتأسى» 
فالمتأحر ناسخ فى حقه بي وكذلك فى حقناء وإن جھل التاريخ» فالراجح تقدم القول 
ما تقدم. 


۹۸ سس فی٦صسسسمسس‏ یی محختصر إرشاد الفحول 
التاسع: أن يدل الدليل على التكرار فى حقه كه درن التأسى بهء ويكون القول 
خاصًا بالأمق وعيعد قلا تعارض أضلا لام الترارد على غل ان 
العاشر: أن يكون خاصًا به يه مع قيام الدليل على عدم التأسى بهء قلا تعارض 
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أيضًا. 


الحادى عشر: أن يكون القول عامًا له وللأمة مع عدم قيام الدليل على التأسى به فى 
الفعلء فيكون الفعل مخصصًا له من العموم» ولا تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم وجود 
دليل يدل على التأسى به. وأما إذا جھل التاریخ فا خلاف فى حقه ي كما تقدم فى 
ترحیح القول على الفعل أو العکس أو الوقف. 

الثانى عشر: إذا دل الدليل على التأسى دون التكرارء أو يكون القول مخصصًا به 
فلا تعارض فى حق الأمة» وأما فى حقه» فإن تأخر القول» فلا تعارض» وإن تقدم 
فالفعل ناسخ فى حقه» وإن جهل فالمذاهب الثلاثة فى حقه كما تقدم. 

الثالث عشر: أن يكون القول خاصًا بالأمة» فلا تعارض فى حقه يو وأما فى حق 
الأمةء فالمتأخر ناسخ لعدم الدلیل على التأسى. 

الرابع عشر: أن يكون القول عامًا له مع قيام الدليل على التأسى دون التكرار» ففى 
بی ار المتأخر ناسخ» وأما فى حقه يك فان تقدم الفعل» فلا تعارض» وإن تقدم 
القول فالفعل ناسخء ومع جهل التاريخ» فالراحح القول فى حقنا وفی حقه ي#؛ لقوة 
دلالته وعدم احتماله» أو لقيام الدليل هاهنا على عدم التكرار. 

البحث السابع 
فى التقرير 

وصورته أن يسكت النبى وله عن إنكار قول قيل بین يديه أو فى عصره وعلم به» أو 
سكت عن إنكار فعل فعل بین يديه أو فى عصره وعلم بەہ فإن ذلك يدل على الجواز 
كأكل الضب بحضرته. قال ابن القشيرى: وهذا مما لا حلاف فيه» وإنما ا خلاف فيما إذا 
القاضی إلى الأول» وذهب الجحوينى إلى الثانى» وهو الحق» وهو قول ا حمھور۔ 

هذا إذا لم يكن التقرير مخصصًا لعموم سابقء أما إذا كان مخصصًا له» فيكون لمن قرر 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدی (۲۷۹/۱)» إرشاد الفحول (۱۸۱/۱ء ۱۸۲))ء إحكام الفصول (۳۰۹)۔ 


مختصر إرشاد الفحول AEE ORA‏ 
من ا 0 كانه ر ی می قد افق کرم 2م 
التحری كما صرح به جماعة من أهل الأصول» وهو الحق. وما يندرج تحت التقرير إذا 
قال الصحابى: كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذاء وأضافه إلى عصر رسول الله بب 
وكان ما لا يخفى مثله عليه» وإن كان ما يخفى فلا . 
البحث الثامن 
ما هم به كَل ولم يفعله 

كما روى عنه أنه هم مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ونحو ذلكء» فقال الشافعی 
ومن تابعه: إنه يستحب الإتيان عا هم به يي ولهذا حعلوه من جملة أقسام السنة» 
وقالوا: يقدم القول» ثم الفعلء ثم التقریں ثم الهم وا حق أنه ليس من أقسام السنة؛ 
لأنه بحرد حطور شىء على البال من دون تنجيز له» وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا ما 
أمر سبحانه بالتأسى به فیه» وقد يكون إخباره 4 ما هم به للزحر كما صح عنه أنه 
قال ولع فی أن ات إل قوم لا سودوة اا اوه عليه ریہ( 

الدحث التاسع 
فى الأخبار, وفيه أنواع 

الأول: فى معنى الخبر لغة واصطلاحًاء اما لغة فهو مشتق من الخبار» وهى الأرض 
الرحوة؛ لأن الخبر يثير الفائدق كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافز ونحو؛ 
وأما اصطلاحًاء فالأولى أن يقال: هو ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته» وهذا 
الحد لا يرد عليه شىء ما يرد على سائر الحدود المذكورة فى كتب الأول. 

الثانى: أن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب» وحالف فى ذلك القرافی؛ وأطال القوم 
فى بيانه صدقه وكذبه وحدودهماء والذى يظهر لى أن الخبر لا یتصف بالصدق إلا إذا 
جمع بين مطابقة الواقع والاعتقادء فإن حالفهما أو أحدهما فكذب» فيقال فى تعريفهما 


(1) انظر: إحکام الآمدى (۲۷۹/۱)ء إرشاد الفحول (۱۸۲/۱ء ۱۸۳))ء إحكام الفصول (۳۱۷)؛ 
ميزان الأصول (451): تقريب الوصول (۱۱۷)ء شرح الكوكب ا غیر (۲/١٤۱۹)ء‏ إحابة 
السائل للصنعانى (۸۸))ء غاية الوصول (۹۲)ء شرح تنقيح الفصول (۲۸۸ء ۲۹۰))ء بيان 
المختصر »)٥۰۲/۱(‏ النخول (۲۹۹ء البرهان (۲۹۸/۱)ء شرح اللمع للشيرازى .)٢٥٥/١(‏ 

(۲) حديث صحیح: رواه البخاری (١۱۲۷))ء‏ ومسلم )٥٥١(‏ وأبو داود (844)» والترمذى 
(۲۱۷)ء والنسائى (۸۳۱۲)ء وابن ماحة (۷۹۱)ء وأحمد .)٢١٢/١(‏ 


سس جس وو و یی فصر إرشاد الفحول 
هكذا: الصدق ما طابق الواقع والاعتقادء والكذب ما خالفهما أو أحدهماء ولا يلزم 
على هذا ثبوت واسطة؛ لأن المعتبر كلام العقلاء» ولا يرد عليه شىء ثما ورد على سائر 
الحدود. 

الغالث: فى تقسيم الخبر من حيث احتمال الصدق والكذبء» وهو ثلاثة أقسام: 
الأول: المقطوع بصدقه. الثانى: القطوع بكذبه وهما ضروب. الشالث: ما لا يقطع 
بصدقه ولا كذبه» وذلك كخبر الملجھول: فإنه لا یترجحح صدقه ولا كذبه, وقد يترحح 
صدقه ولا یقطع بصدقه كخبر العدل وقد يترحح كذبه ولا يقطع كخبر الفاسق. 

الرابع: أن الخبر ينقسم باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد: 

والمتواتر فى اللغة عبارة عن بحىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهماء مأخوذ من الوتر. 
وفى الاصطلاح خبر جمع عن حسوس تع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم. 
والعلم الحاصل بالمتواتر ضرورى عند الجمهور» ونظرى عند الكعبى» وأبى ا حسین 
البصری؛ وإنه قسم ثالث ليس أوليًا ولا كسبيًا عند الغزالى. وقال الآمدى بالوقف» 
والحق قول الجمهور للقطع بأنا جحد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عناء ووجود 
الأشخاص الماضية قبلنا جزمًا اليا عن التردد جاريًا بمری جزمنا بوجود المشاهدات» 
فالمنكر لحصول العلم الضروری به كالنكر لحصوله بالمشاهدات» وذلك سفسطة لا 
يستحق صاحبها المكالمة. 

والآحاد هو حبر لا يفيد بنفسه العلم أصلا أو يفيده بالقرائن الخارحية عنه» فلا 
واسطة بين المتواتر والآحادء وهذا قول الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: يفيد بنفسه 
العلم» وبه قال داود الظاهرى. ونقل الشیخ''' فى التبصرة عن بعض أهل الحديث أن 
منها ما يوجب العلم» كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو بكر القفال: 
إنه يوجب العلم الظاھر وذهب الجمهور إلى وجوب العمل به» وأنه وقع التعبد به. 

وا خلاف فى إفادة حبر الآحاد الظن أو العلم مقيد يما إذا كان لم ينضم إليه ما 
يقويه. وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورًا أو مستفيضاء فلا يحرى فيه الخلاف 
المذكورء ولا نزاع فى أن حبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل ۔مقتضاہ فإنه يفيد 
العلم؛ لأن الاجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه» وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة 


)١(‏ یقصد به الشيرازى. 


مختصر إرشاد الفحول SAE ESRAR‏ ا و 
بقبول» فكانوا بین عامل به ومتأول له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخاری 
ومسلم» والتأويل فرع القبول. 

وللعمل يخبر الواحد شروطء منها ما هو فى فى الخبرں أ ى الراوى» وهى حخمسة: 

الأول: التكليفء فلا تقبل رواية الصبى والمجنون: وهذا باعتبار وقت الأداء أما لو 
تحملها صا وأداها مکلفاء فقد أجمع | السلف على قبولها كما فى رواية ابن عباس 
ا نون كان اثلا ليم اكتجيوة بن الربيع» فإنه روى حديث أنه پا مج فيه 
بحة وهو ابن هس سنين. واعتمد العلماء روايته. 


الثانى: الإسلام» فلا تقبل رواية الكافر من يهودى أو نصرانى أو غيرهما إجماعًاء 
قاله الرازى فى المحصولء وقد اختلف فى قبول رواية المبتدع على أقوال» والحق أنه لا 
يقبل فيما يدعو إلى بدعة ويقويها لا فى غير ذلك. قال ا خطیب: وهو مذهب أحمد 
ونسبه ابن الصلاح إلى الأكثرين» قال: وهو أعدل المذاهب وأولاه. 

الغالث: العدالة» وأصلها فى للغة الاستقامة» يقال: طريق عدل أو مستقيم» وتطلق 
على استقامة السيرة والدين» وهى شرط بالاتفاق» لکن اختلف فی معناهاء فعند الحنفية 
عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق» » وعند غيرهم ملكة فى النفس تمنع عن اقتراف الكبائر 
وصغائر الخسةء كسرقة لقمة» والرذائل المباحة کالبول فى الطريق» وقيل غير ذلك 
والأولى أن يقال فى تعريفها: : إنھا السك بآداب الشرع» فمن مسك بها فعلاً وت رکا 
فهو العدل المرضى» ومن أخل بشىء منهاء فإن كان الإخلال بذلك الشىء یقدح فى 
دين فاعله أو تاركه كفعل ا حرام وترك الواحب» فليس بعدل. 

الرابع: الضبط» فلابد أن يكون الراوى ضابطًا لما يرويه ليكون المروى له على ثقة 
منه فى حفظه وقلة غلطه وسهوه» فإن كان كثير الغلط والسهو ردت روايتى إلا فيما 
علم أنه لم يغلط فيه ولا سهى عنه» وإن كان قليل الغلط قبل خبرہ: إلا فيما علم أنه 
غلط فيه كذا قال ابن السمعانى وغيره» وليس من شرط الضبط اللفظ بعينه كما 
سا 


الخامس: أن لا يكون الراوى مدلسّاء سواء كان التدليس فى الین أو فى الاسناد 


10/9( انظر: الحصول للرازی (۱۰۸/۲)ء الإحكام للآمدى (٢/۲۰)ء نهاية السول للاسنوی‎ )١( 
ا‎ 


۲ سم می صر إرشاد الفحول 
وهما أنواع. والحاصل أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس» فلا يقبل إلا إذا قال: حدثناء 
أو اُخبرناء أو سمعت» ولا إذا لم يقل كذلك» لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم 
الحجة .مثله. ومنها ما هو فى المخبر عنه» وهو مدلول الخبرء وهو أقسام: 


الأول: أن لا یستحیل وجودہ فى العقل؛ فإن أحاله العقل رد. الشانی: أن لا يكون 
خالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن ا حمع بينهما بحال. القالث: أن لا يكون نالف 
لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعية» وأما إذا حالف القياس القطعی؛ فقال 
الجمهور: إنه مقدم على القياس» یں وت والحق تقديم الخبر الخارج من خرج 
صحیح أو حسن على القياس مطلقا إذا لم يمكن ا مع بينهما بوجه من الوجوہ 
كحديث المصراق وحديث العراياء فإنهما مقدمان على القياس. وقد كان الصحابة 
والتابعون إذا حاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فی وماروى عن بعضهم 
فى بعض المواطن من تقديم القياس» فبعضه غير صحيح» وبعضه محمول على أنه لم ينبت 
الخبر عنده. 


واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأئمة بخلافہ؛ لأن قول الأكثر لیس بححة, وكذا 
عمل أهل المدينة بخلافه نخلافًا مالك وأتباعه؛. لأنهم بعض الأمق ولمواز أنهم لم يبلغهم 
الخبر» ولا يضره عمل الراوى له بخلافه خلافًا لحمھور الحنفية وبعض المالكية؛ لأننا 
متعبدون .ما بلغ إلينا من الخبر» ولم نتعبد مما فهمه الراوى» ولم يأت من قدم عمل 
الراوى على روايته بححة تصلح للاستدلال بهاء ولا يضره كونه ما تعم به البلوی 
حلاف للحنفية» وأبى عبد الله البصرى؛ لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد فى ذلك» 
ولا يضره كونه فی الحدود والكفارات خلاهًا للكرخمى من الحنفية» ولا e‏ 
الخلاف» فهو حبر عدل فی حكم شرعى» ولم ثبت يثبت فى الحدود الكفارات دليل. يخصها 
من عموم الأحكام الشرعیق ولا يضره أيضًا كونه زيادة على الدص القرآنى أو السنة 
القطعية خلافًا للحنفية» فقالوا: : إذا ورد بالزيادة كان نسحمًا لا قبل» والحق القبول؛ لأنها 
زيادة غير منافية للمزيد» فكانت مقبولة» ودعوى أنها ناسخة ممنوعة» وهكذا إذا ورد 
الخبر مخصصًا للعام من كتاب أو سنقہ فإنه مقبول ويبنى العام على ا خاص علافًا لبعض 
الحنفية» وهكذا إذا ورد مقيدًا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة» ولا يضره أيضًا کون 
راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه إذا كان عدلاً» فقد يحفظ الفرد ما لا يحفظه الجماعة» 
وبه قال الحمهورء وهذا فى صورة عدم المنافاة» وإلا فرواية الحماعة أرجح. ومنها ما هو 


منتصر إرشاد الفحول سی تسو قفا Ra‏ و 
فى الخبر نفسهء وهو اللفظ الدالء عع فا زیر سو 

الأول: أن يرويه بلفظه؛ فقد أدى الأمانة كما سمعهاء وذكر السؤال والسبب مع 
ذكر ا حواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال. 

القانى: أن يرويه بغير لفظهء بل ععناہء وفيه ثمانية مذاهب» ولا يخلو أكثر ذلك من 
احرج والمخالفة لما كان عليه السلف وا خلف من الرواة كما تراه فى كثير من 
الأحاديث التى يرويها جماعة؛ فإن غالبها بأنها ألفاظ مختلفة مع الاتحاد فى المعنى 
المقصود. 

راعالت: أن ملف الراوى مس الین ف اہ بط نات كان العترت عقا 
بالمحذوف منه تعلقًا لفظيًا أو معنويًا لم بجز بالاتفاق» وإن لم يكن كذلك» فاختلفوا فيه 
على أقوال» وأنت خبير بأن كثيرًا من الصحابة والتابعين والمحدثين يقتصرون على رواية 
بعض الخبر عند ا حاجة إلى رواية بعضه» لاسيما فى الأحاديث الطويلة» كحديث جابر 
فى صفة حج النبى يه ونحوہ من الأحاديث» وهم قدوة لمن بعدهم فى الرواية» لکن 
بشرط أن لا يستلزم ذلك الاقتصاد على البعض مفسدة. 

الرابع: أن يزيد الراوئ على ما سمعه من النبى يي فان كان ما زاده يتضمن بيان 
سبب الحديث أو تفسير معناه» فلا بأس بذلك» لکن بشرط أن يفهم السامع أنه من 
كلام راويه. 

الخامس: أن يكون الخبر محمولاً لمعنيين متنافيين» فاقتصر الراوى على أحدهماء فإن 
كان هو الصحابى كان تفسيره كالبيان لما هو المراد» وإن كان غيره» ولم يقع الا ماع 
على أنه المراد» فلا يصار إليه حتى يرد دليل على أن المراد أحدهما بعينه» والظاهر أن 
النبى ي لا ينطق ما يحتمل المتنافيين لقصد التشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية. 

السادس: أن يكون الخبر ظاهرًا فى شىء» فيحمله الراوى من الصحابة على غير 
ظاهره» إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى يحازه» أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب» 
أو عن التحريم إلى الكراهة» ولم يأت .ما يفيد صرفه عن الظاهر» فذهب الجمهور من 
أهل الأصول إلى أنه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى نخلافه تمجرد قول الصحابى أو فعله» 
وهذا هو الحق؛ لأنا متعبدون بروايته لا برأيه حلافا لأكثر الحنفية. ' 

% *% % 


٤‏ مم بی قر إرشاد الفحول 


المقصد الثالث 
الإجماع. وفيه أبحاث''' 
البحث الأول 
في مسماه لغة واصطلاحًا 
أما لغة» فهو العزم» قال تعالى: «إفاجمعوا أمركم» [يونس: ۷۱ء وقال :رلا 
صيام لمن لم جمع من اللیل؛'''. وأما اصطلاحًا فهو اتفاق بجتهدى أمة محمد يل بعد 
وفاته فى عصر من الأعصار على أمر من الأمورء والمراد بالاتفاق الاشتراك فى الاعتقاد 
أو القول أو الفعل. 
البحث الثانى 
فى إمكانه فى نفسه 
فقال قوم بإحالته» منهم النظامء وبعض الشیعق قالوا: إن اتفاقهم على الحكم الواحد 
الذى لا يكون معلومًا بالضرورة محال كما أن اتفاقهم فى الساعة الواحدة على المأكول 
الواحد» والتكلم بالكلمة الواحدة حالء وذهب جمع إلى إمكانه فى نفسه» وهو المقام 
الأول. 
الثانى: على تقدير تسليم إمكانه فى نفسه منع إمكان العلم به» فقد اتفقوا على أن 
الطريق إلى معرفته لا بحال للعقل فيها؛ لأن المعتبر فيه العلم ما يعتقد كل واحد من 
المجتهدين فى تلك المسألة» وأنه يدين الله بذلك ظاهرً أو باطنًاء ولا يمكنه معرفته بعينه. 
ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنياء فقد 
أسرف فى الدعوی وحازف فى القول» ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من 
ادعی وجود الإجماع» فهو كاذب. ۱ 


)١(‏ انظر: المحصول (٢/۳)ء‏ إحكام الآمدى (۲۸۰/۱)ء نهاية السول للاسنوی (۲۳۷/۳)؛ 
المستصفى للغزالى (۱۷۳/۱)ء فواتح ال رحمسوت (۲۱۱/۲)» ومختصر ا حبازی (ص٤۷)»‏ تيسير 
الوصول (۱۳۱۷/۳))ء جمع ا حوامع (۱۸۱/۱)ء والتحرير. (0175/7)» والعضد على ابن الحاحب 
(۳۰/۲)؛ وغاية المأمول فى تحقيق منهاج الأصول للمزيدى. 

)٢(‏ رواه الترمذى (۹۹/۳) (۷۳۰)ء والنسائى (٤/١٦٦۱)ء‏ ومالك فى الوطأً (۲۸۸/۲)ء والدارمى 
فى سننه (۱۲/۲) (۹۸٦٦)۔‏ 


مختصر إرشاد الفحول Se‏ را كفس سخا ا ا مخ و 

الغالث: النظر فى نقل الإجماع إلى من يحتج به» وهو مستحيل؛ لأن طريق نقله إما 
التواتر أو الآحادء والعادة تحيل النقل تواترًا لبعد أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من 
المجتهدين شرقا وغربًا» ويسمعوا ذلك منهم» ثم ينقلوه إلى عدد متواتر من بعدهم؛ 
كذلك فى كل طبقة إلى أن يتصل به» وأما الآحاد فغير معمول به فى نقل الإجماع. 

الرابع: احتلف على تقدير تسليم إمكانه فى نفسه» وإمكان العلم به» وإمكان نقله 
إلیناء هل هو حجة شرعية؟ فذهب الجمهور إلى كونه حجة؛ وذهب النظام والإمامية 
وبعض الخوارج إلى أنه ليس بححق واعتلف ا حمھور هل الدليل على حجته العقل 
والسمع أم السمع فقط؟ فذهب أكثرهم إلى أنه السمع فقط ومنعوا ثبوته من جهة 
العقل؛ لأن العدد الكثير وإن بعد فى العقل اجتماعهم على الكذب» فلا يبعد اجتماعهم 
على الخنطأء کاحتماع الكفار على ححد النبوة. والدليل على ثبوته هو قوله تعالى: 
«إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المزمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرًا» [النساء: .]١١١‏ 

وما استدلوا به من السنة» ما أحرجه الطبرانى فى الکبیرں من حديث ابن عمرء أنه 
قال: بلن تجتمع أمتى على الضلالق”'' فيكون ما أجمعوا عليه حمّاء ويجاب عنه عنع 
کون الخطاً المظنون ضلالق ومن جملة ما استدلوا به أيضًا ما أحرج البخاری ومسلم 
عن مغيرة» أنه يه قال: رلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»» وإذا عرفت هذا حق معرفته» تبين لك ماهو الحق الذى لا شك فيه ولا 
شبهة» ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بححة الإجماع وإمكان العلم به» فغاية ما یلزم 
من ذلك أن یکون ما أجمعوا عليه حقاء ولا يلزم من کون الشىء حقا وجوب اتباعه» 
كما قالوا: إن كل بحتھد مصيبء ولا يجب على جتهد آخر اتباعه» بل ولا يجب على 
المقلد اتباعه فى ذلك الاجتهاد بخصوصهء وإذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب. 

البحث الثالتث 
احتلف القائلون بحجية الإجماع» هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ فذهب جماعة إلى 


)١(‏ حديث صحیح» رواه أبو داود (457/4) بلفظ: روأن لا تجتمعوا على ضلالة)» ورلا يجمع الله 
أمتى على ضلالة أبدَام» ورواه الحاكم فى المستدرك :)١١7/1(‏ «عليكم بالسواد الأعظم»» ورراه 
أبو نعيم فى أخبار أصبهان (۲۰۸/۲)ء ورواه مسلم بلفظ: «ومن انيم عليه حيرا وحبت له 
الجنة) .)۹١٤(‏ 


۳۲۹ جج٢ببیپم٦یصبت‏ یی یں مختصر إرشاد الفحول 
الأولء وبه قال الصيرفى؛ وابن برهان» وجزم به من الحنفية الدبوسى» وشمس الأئمة. 
قال الأصفهانى: إن هذا القول هو المشهورء وإنه يقدم الإجماع على الأدلة كلهاء ويكفر 
مخالفه» أو يضلل ويبدع. وقال جماعة منهم الرازی والآمدى: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال 
البزدوى» وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر 
المتواتر» وإجماع من بعدهم .ممنزلة المشهور من الأحاديث» والإجماع الذى سبق فيه 
الخلاف فى العصر السالف عنزلة حبر الواحد. واختار بعضهم فى الكل أنه يوجب 
العمل لا العلم» فهذه مذاهب أربعة» ويتفرع عليها الخلاف فى كونه يثبت بأخبار 
الآحاد والظواهر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت بهما. قال القاضى فى التقريب: 
وهو الصحيح. 
البحث الرابع 
احتلفوا فى ما ينعقد به الإجماع» فقال جماعة: لابد له من مستند أن أهل الإجماع 
ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام» وحكى عبد ال مبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن 
غير مستند وهو ضعيف؛ لأن القول فى دين الله لا يجوز بغير دليل» ولهذا كانت 
الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك» بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول فى 
الخلاف إلى المباهلة» فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليل» وجوز الشافعى الإجماع 
عن قياس» وهو قول الجمهورء ومنعه الظاهرية لأحل إنكارهم القياس» وإذا انعقد من 
غير دليل» فذهب الجمهور إلى أنه حجة» وقال قوم: إنه لا يكون حجة. 
الدحث الخامس 
هل يعتبر فى الإجماع المجتهد البتدع إذا كانت بدعته تقتضى تكفيره» فقيل: لا بلا 
حلاف» قاله الزركشىء وأما إذا اعتقد ما لا يقتضيه» بل التفضیل والتبدیعء فاحتلفوا فيه 
على أقوال: 
الأول: اعتبار قوله؛ قال الهندى: وهو الصحيح. 
الثانى: لا يعتبر» وبه قال أهل السنة» ومالك» والأوزاعى» ومحمد بن الحسن» وأئمة 
الحديث» ومن الحنفية أبو بكر الرازى» ومن ا نابلة القاضى أبو يعلى. 
الثالث: أنه لا ينعقد عليه الإجماع» وينعقد على غيره» يعنى أنه يجوز له مخالفة من 
عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده» ولا يجوز لأحد أن يقلده» كذا حكاه الآمدى وتابعه 
المتأحرون. 


مختصر إرشاد الفحول مد ما متسس رس اھ ازرا کہ تہ |٤7.‏ ہ۳۳۷۳ 
الرابع: التفصيل بین داعية وغیر داعية» نقله ابن حزم فى کتاب الأحكام» عن 
جماهير سلفهم من المحدثين» قال: وهو قول فاسد. 
قال القاضى ابو بك والأستاذ أبو إسحاق: إنه لا يعقد بخلاف من أنكر القياس» 
ونسبه الأستاذ إلى الجمهور: وتابعهم إمام الحرمين» والغزالى. قال النووى فى باب 
السواك من شرح صحيح مسلم: مخالفة داود لا تقدح فى انعقاد الاجماع على المختار 
الذى عليه الأكثرون والمحققون. 
البحث السادس 
إذا أدرك التابعی عصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به 
حكاه جماعة. قال القاضی عبد الوهاب: إنه الصحيح» ونقله السرحسى من الحنفية عن 
أكثر أصحابهم. وقال جماعة: لا يعتبرء وهو مروى عن ابن علية» ونفاة القياس» وابن 
حوازمندادء واختارہ ابن برهان فى الوجیز۔ 
البحث السابع 
إجماع الصحابة حجة بلا حلاف خلافا لقوم من المبتدعة: وذهب داود الظاهرى 
إلى احتصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة» وهو ظاهر كلام ابن حبان فى صحيحه» 
وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شىء 
سلمناء وإذا أجمع التابعون زاحمناهم. 
البحث الثامن 
إجماع أهل المدينة على انفرادهم نے سح عن ھی و لات سفن ات ٠‏ 
وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. قال الباجی: إنما أراد ذلك بحجیة إجماع 
أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المتقيض كالصاع» والمد والأذان» والإقامة» وعدم 
وجوب الزكاة فى ال خضروات مما يقتضى العادة بأن يكون فى زمن النبى و فإنه لو 
تغير عما كان عليه لعل فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. قال القاضی عبد 


(1) انظر تفصيل هذه المسألة فى: العتمد (٢/۸۳:)ء‏ إحكام ابن حزم (٤/٤۷٣۱)ء‏ والبذ له 
(ص۱۸)ء وشرح اللمع للشيرازى (٢/۷۰۲)ء‏ والتبصرة له (۹٥۳)ء‏ وإحكام الفصول للباحى 
(۸۰ئی)ء والبرهان للجوينى (۷۲۰/۱)ء والمستصفى للغزالى (۱۸۰/۱)ء والتمهيد لأبى الخطاب 
(م/+ه م والاحکام للآمدى (۱۷۰/۱)ء وروضة الناظر (۳۷۲/۱)ء وشرح تنقيح الفصول 
(ص۱٤۳)۔‏ 


۸ ممیمب نی صو إرشاد الفحول 
الوهاب: إجماعهم على ضربين: نقلى» وهو حجة يجب عندنا المسير إليه» وشرك الأخبار 
والمقاييس به. واستدلالى» واحتلف فيه أصحابه فى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا عرجح. وثانيها: أنه مرحح. وثالثها: أنه حجةء وإن لم 
يحرم خلافه. والاستدلالى إن عارضه حبر فالخبر أولى عند جمهورهم» وعند جماعة 
بالعكس» وكذلك إجماع أهل الحرمين بمكة وا مدینة وأهل المصرين البصرة والكوفة لیس 
بحجة؛ لأنهم بعض الأئمة» ومن زعم أنه حجة» فلا وجه لذلك. وذهب الجمهور إلى أن 
إجماع الأئمة الأربعة أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأ مد ليس بحجۂ؛ لأنهم بعض 
الأمة. وروى عن أحمد أنه حجة؛ وذهب الجمهور أيضًا إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة 
ليس بحجۂ؛ لأنهم بعض الأمة. وذهب بعضهم إل أنه حجة, وا حق هو الأول؛ وذهبوا 
أيضًا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بححة خلافا للزيدية والإمامية. 

البحث التاسع 
فى الإجماع السكوتى 

وهو أن يقول بعض أهل الاحتھاد بقول» وينتشر ذلك فى المحتهدين سن أهل ذلك 
العصرء فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار» وفيه مذاهب: ۰ 

الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ قاله داود الظامری؛ وابنه» وهو آخر أقوال 
الشافعى. 

الثانى: أنه إجماع وححة وبه قال جماعة من الشافعية وأهل الأصول. قال أبو حامد 
الأسفراينى: هو حجة مقطوع بها. 

الثالث: أنه حجة وليس بإجماع» وبه قال الصيرفى واختارہ الآمدى. قال الصفى 
الهندى: ولم يصر أحد إلى عكسه. يعنى أنه إجماع لا حجة» ويمكن القول به كالإجماع 
المروى بالآحاد عند من لم يقل بحجيته. 

الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا 
عن رضاء وبه قال أكثر أصحاب الشافعى» واختارہ ابن القطان والزويانى. قال الرافمی: 
إنه أصح الأوجه عندهم. 

ا حامس: أنه إجماع إن کان الا کنا وبه قال ابن أبى هريرة» واحتج بقوله: إنا 
نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا نکر ذلك عليهم؛ فلا 
يكون سكوتنا رضا منا بذلك. 


مختصر إرشاد الفحول یھی پواوس یی اوج وا سس سی مھ وٹ ل کر و 

السادس: أنه إجماع إن كان صادرًا عن حكم لا عن فتياء قاله أبو إسحاق المروزى» 
وحکاہ ابن القطان عن الصيرفى. 

السابع: أنه إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فرج كان 
إجماعاء وإلا فهو حجة» حكاه الزركشى ولم ينسبه إلى قائل. 

القامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا قاله أبو بكر الرازی؛ وحكى 
عن الشافعى» وهو غريب لا يعرفه أصحابه. 

التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. 


العاشر: إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه وا خوض فيه فإنه يكون إجماعًاء وبه قال 
اجخوينى. 

الحادى عشر: إنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم» وذلك بأن يوجد من قرائن 
الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القولء واحتاره الغزالى فى المستصفى» وقال 
بعض المتأحرين: إنه أحق الأقوال. 


الغانى عشر: أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدهاء فإنه لا أثر للسكوت لما 
.عذهبه مع عخالفته لمذهب غیری وهذا التفصيل لابد منه على جميع المذاهمب السابقة. 
البحث العاشر 
هل يجوز الإجماع على شىء قد وقع الإجماع على خلافه؟ فقيل: إن كان الإجماع 
الثانى من المجمعين على الحكم الأول» كما لو اجتمع أهل مصر على حکم ثم ظهر 
لهم ما يوجب الرحوع عنه وأجمعوا عليه» ففى جواز الرجوع حلاف مبنی على الخلاف 
المتقدم فى اشتراط انقراض عصر أهل الإجماع» فمن اعتبره جوز ذلك» ومن لم يعتبره 
لم يجوزه. وأما إذا كان الإجماع من غيرهمء فمنعه الجمهورء وجوزہ أبو عبد الله 
البصرىء قال الرازى: وهو الأولى. 
البحث الحادى عشر 
لا اعتبار بقول العوام فى الإجماع لا وفاقًا ولا حلافا عند الجمهور؛ لأنهم ليسوا سن 
أهل النظر فى الشرعيات» ولا يفهمون ا حجة ولا يعقلون البرهان» وقيل: يعتبر قولهم؛ 


۳۰ ف عفارو م لجا E CC‏ وا مو امھ هله وا و و چیم مختصر إرشاد الفحول 
لأنهم من جملة الأمة» وهذا حکی عن بعض التكلمين» واختارہ الآمدى. قال ا جوینی: 
حكم المقلد حکم العامى فى ذلكء إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد. 
البحث الثانى عشر 
الإجماع المعتبر فى فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفین به دون من عداهمء 
فالمعتبر فى الإجماع فى المسائل الفقهية قول جميع الفقهاءء وفى المسائل الأصولية قول 
جميع الأصوليين» وفى السائل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا أعل 
ذلك الفن هو فى حکم العوام» فمن اعتبرهم فى الإجماع اعتبر غير أهل الفن» ومن لا 
فلا 
البحث الثالث عشر 
إذا حالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب ا حمھور إلى أنه لا یکون 
إجماعًا ولا حجة. قال الغزا ی: المذهب أنه ينعقد مع خالفة الأقل» وقيل: حجة ولیس 
بإجماع» ورجحہ ابن ا حاجب؛ وقيل: لا ينعقد مع خالفة الاثيين دون الواحد» وقيل: مع 
الثلاثة دون الاثنين» وقيل: إن استوعب ال مماعة الاجتھاد فی ما يخالفهم كان حلاف 
المجتهد معتدًا به» کخلاف ابن عباس فى العولء وإن أنكروه لم يعتد بخلافه» وبه قال 
الرازى» وا جرجانی من الحنفية» قال السرحسى: إنه الصحيح. 
البحث الرابع عشر 
الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة» وبه قال الماوردى» وأمام الحرمين الآمدى» 
ونقل عن ا حمھور اشتراط عدم التواتر وحکی الرازى فى المحصول عن الأكثر أنه 
ليس بحجة. قال الأستاذ: وإذا لم يبق فی العصر إلا مجتهد واحدء فقولے حجة 
كالإجماع» ويجوز أن يقال للواحد أمةء كما قال تعالى: إإن إبراهيم كان أمةك 
[النحل: »]٠١١‏ ونقله الصفی الهندى عن الأكثرين» قال الزركشى فى البحر: وبه جزم 
ابن شريح فى كتاب الودائع» وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة. 
خامّة 
قول القائل: لا أعلم حلافا بین أهل العلم فی كذاء قال الصيرفى: لا يكون إجماعًا؛ 
لجواز الاحتلاف» وكذا قال ابن حزم فى الأحكام. وقال فى كتاب الإعراب: أن 
الشافعى نص عليه فى الرسالة» وكذلك أحمد بن حنبلء وقال ابن القطان: قول القائل: 
لا أعلم خلافاء إن كان من أهل العلم فهو حجةء وإن لم يكن من الذين كشفوا 


مختصر إرشاد الفحول 0 0 0 1 ااا N‏ 
الإجماع والاختلاف: فليس بحجة؛ والحق أن فوق کل ذى علم عليم فإذا تتبع أحد ما 


فى الأمر بعد ذلك . 


رش جس 


۔)٠۰١٥/‎ ٤( والمحصول (۷۳/۲ء 74)» وإحكام ابن حزم‎ )۳٥۱۸/۱( انظر: إحكام الآمدى‎ )١( 


1۲ سج سام امیس اھ رم اير الجا ایب ر رفا لفحو 


المقصد الرايع 
فى الأوامر والنواهى» والعموم وا خصوص: والإطلاق والتقییدء والإجمال 
والتبيين» والظاهر وا ماول: وا منطوق والمفهوم. والناسخ والمنسوخ, وفيه أبواب 
الباب الأول فى مباحث الأمر'''' وفيه فصول 

الأول: أن لفظ الأمر حقيقة فى القول للخصوص: وزعم بعضهم أنه حقيقة فى 
الفعل أيضاء وا حمھور على أنه مجاز فيه» وزعم أبو الحسين أنه مشترك والمخقار هو 
الأول» قال فى المحصول. 

الثانى: احتلفوا فى حد الأمر.معنى القول وأطالوا فيه» ولا يخلو عن إيراد عليه 
والأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغى؛ لأن بحث هذا العلم على الأدلة السمعية» وهى 
الألفاظ الموصلة من حيث العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات 
الأحكام وهو فى اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة» سواء كانت على سبيل 
الاستعلاء أو لاء وعند أهل اللغة هى المستعملة فى الطلب ا حازم مع الاستعلای هذا 
باعتبار لفظ الأمر هو ألف ميم را بخلاف فعل الأمرء نحو اضربء فإنه لا يشترط فيه 
ما ذكرء بل يصدق مع العلو وعدمه» وعلى هذا أكثر أهل الأصولء ولم يعتبر الأشعرى 
قيد العلوء وتابعه أكثر الشافعیق واعتبره المعتزلة جميعًاء إلا أبا ا حسین منهم ووافقهم 
أبو إسحاق» وابن السمعانى من الشافعية. 

الغالث: اختلف أهل العلم فى صيغة افعلء وما فى معناه» هل هى حقيقة فى 
الوجوبء أو فيه مع غيره» فذهب ا لحمھور إلى أنها حقيقة فى الوحوب فقطء؛ وصححه 
ابن الحاحب والبيضاوى. قال الرازى: وهو الحق. وذكر الجوينى أنه مذهب الشافعی. 
وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء: إنها حقيقة فى الندب. وقال 
الأشعرى والقاضى بالوقف» وقيل: إنها مشتركة اشتراكا لفيا بين الوجوب والندب 
)١(‏ راحع ما يتعلق بالأمر فی: البرهان للجوینی (۱۹۹/۱)ء شرح الكوكب المنير (٥/٥)ء‏ المحصول 

للرازی (۱۹/۲/۱)ء وأصول السرحسی (١/۱۱)ء‏ وفواتح الرحموت (۷/۱٦۳)ء‏ وشرح العضد 


على ابن الحاحب (٢/٦۷))ء‏ المستصفى للغزالى »)4١1/1(‏ والإبهاج لابن السبکی (8/9)» 
الإحكام للآمدى (۱۳۰/۲)ء الموافقات »)١١3/9(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص56١).‏ 


مختصر إرشاد الفحول عبطا RAS‏ ھی گی فص وو ا سس الال TYTN‏ 
والاباحة. وقال جمهور الشيعة باشتراكها بين الثلاثة المذكورة والتھدید واستدل كل 
أهل مذهب عا عنده من الأدلة» وأحاب عخالفوهم عنها بأحوبة. 


ولا ریب أن الراحح ما ذهب إليه الجمهور من أنها حقيقة فى الوحوب: فلا تكون 
لغيره من المعانى إلا بقرينة» ومن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم» وأنه 
يطلق عليه عجرد هذه المحالفة اسم العصيان» فهو مكابر مباهت» وهذا يقطع النزاع 
باعتبار العقل» وأما باعتبار ما ورد فى الشرع وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من 
الأوامر على الوجوب؛ ففصله فى الإرشادء ولم يأت من حالف هذا بشىء يعتد به 
صا وهذا النزاع إنما هو فى لمعنى الحقيقى للصيغة» وأما بحرد استعمالهاء فقد 
یستعمل فى معان كثيرة. قال الرازی فی المحصول: قال الأصوليون: صيغة افعل 
مستعملة فى مسة عشر وجهاء وارجع للتفصيل إلى إرشاد الفحول. 


الرابع: ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة 
لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرةء واختارہ الحنفية» والآمدى» وابن 
حاجب والجوينى» والبيضاوى. قال السبكى: وأراه رأى اکسٹر أصحابناء يعنى 
لشافعیق إلا أنه ما لو يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرةء صارت من الضروريات. 
وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضى المرة الواحدة لفظٗاء وعزاه أبو إسحاق إلى أكثر 
لشافعية» وقال: إنه مقتضی كلام الشافعى» وإنه الصحيح الأشبه مذاهب العلماء؛ وبه 
قال جماعة من قدماء الحنفية» وقال جماعة: إنها تدل على التكرار مدة العمر مع 
لإمكان» وبه قال أبو إسحاق الشیرازی: والأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى» وجماعة مسن 


وقیل بالوقفء وبه قال القاضی أبو بكرء وجماعق وروی عن الجوينى» والقول الأول 
هو الحق الذى لا حيص عنه» ولم يأت أهل الأقوال الخالفة له بشىء يعتد به» هذا إذا 
كان الأمر جحردًا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط أما إذا كان معلقًا بشىء من هذه 
فإن كان معلقًا على علة» فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم 
بثبوتهاء فإذا تكررت تكررء وإن كان معلقا على شرط أو صفة» فإن كان فيهما ما يدل 
على التكرار تكرر وإلا فلا. وا حاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد 
ذلك وتدل عليه لان حصلت حصل التكرار وإلا فلا. 


۳٤۶‏ متا سال ا املو لال ہا ہی ضر إزشاة الفحول 

الخامس: اختلف فی الأمر هل يقتضى الفور أم لا”'؟ فالقائلون بأنه يقتضى التکرار 
يقولون: بأنه يقتضى الفور» وأما من عداهم» فيقولون: المأمور به لا يخلو إما أن يكون 
مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته أو لاء وعلى الثانى يكون لمجرد الطلب» فيجوز التأخير 
على وجه لا يقوت المأمور به» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» وزى إلى الشافعى 
وأصحابه» واختارہ الرازى» والآمدى؛ وابن الحاحب» والبيضاوى» قال فى المحصول: 
والحق أنه موضوع لطلب الفعل على الفور» وطلبه على التراحى من غير أن يكون فى 
اللفظ إشعار بخصوص كونه فورًا أو تراحيّاء وقيل: إنه يقتضى الفورء فيجب الإتيان به 
فى أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به. 

وا حق قول من قال: إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ» ولا ينافى هذا 
اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل: اسقنیء اطعمنى» فإنما ذلك هو من حيث أن 
مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على إرادته به» وليس النزاع فى مثشل 
هذاء إنما التراع فى الأوامر المجردة عن الدلالة على حصوص الفور أو التراحى. 

السادس: ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن ا حنفیة والشافعية والمحدثين إلى أن 
الشىء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به نهيّا عن الشىء المعين المضاد له» سواء كان 


)١(‏ هل الأمر يقتضى الفور أم التراحی؟ فى المسألة عدة مذاهب: 
الأول: أنه على التراحى» وهذا قول أكثر ا حنفیة وأكثر الشافعية والمعتزلة. 
الثانى: أنه يقتضى الفور» وهو مذهب الحنابلة» والمالكية» والظاهرية» وبعض الشافعيةء وأبى 
الحسن الكرحى من الحنفية. 
الثالث: الوقف فى الفور والتراحى» وهو مذهب أكثر الأشاعرة» واختيار إمام الحرمين فى 
البرهان. 
الرابع: أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراحى» بل يدل على طلب الفعل» وهو ما صححه 
الإمام الرازی؛ والآمدى» وابن الحاجب» والإسنوى» وقال إمام الحرمين فى البرهان: إنه ینسب 
إلى الشافعى» وهو الأليق بتفريعاته فى الفقه. ` 
وانظر توجيه هذه المذاهب فى: العدة (۲۸۱/۱))ء روضة الناظر (٢/٦٦٦)ء‏ المسودة (ص۲۳)ء 
التمهيد لأبى الخطاب (١/٥۲۱)ء‏ وكشف الأسرار (070/1)؛ فواتح الرحموت »)۲۸۷/١(‏ 
وأصول الحصاص (٢/٥۱۰)ء‏ والسرمحسی (١/٦۲)ء‏ والإحكام لابن حزم (۳/٣٤۲۹)ء‏ والبرهان 
للجونى (۲۳۱/۱))ء وإحكام الآمدى (١/١٦۱))ء‏ والمحصول للرازى (١/۱۸۹/۲))ء‏ وتيسير 
التحریر (757/1)» ونهاية السول (۲۹/۲)ء وشرح العضد على ابن الحاحب (85/79): 
وإحكام الفصول للباحى (ص۲۱۲)ء والقواعد والفوائد الأصولية (ص75١).‏ 


مختصر إرشاد الفحول EAE‏ ل ل اا طن وااو سیف انیٹ شش ی۳۰۹ 
الضد واحدّاء كما إذا أمره بالإبمان» فإنه يكون نھیّا عن الكفرء وإذا أمره باح ركة» فإنه 
يكون نھیّا عن السکون أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام» فإنه يكون نهيّا عن 
القعود والاضطجاع والسجود وغیر ذلك» وقيل: ليس نهيًا عن الضدء ولا يقتضيه عقلاًء 
واحتاره الجوينى؛ والغزالى» وابن الحاحب» وقيل: إنه نهى عن واحد من الأضداد غير 
معين» وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين. 

السابع: احتلفوا هل القضاء بأمر جدید أو بالأمر الأول؟ وهذه المسألة لها صورتان: 
الصورة الأولى الأمر المقيد» كما إذا قال: افعل فى هذا الوقت» فلم يفعل حتى مضى» 
فالأمر الأول هل اقتضى إیقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ فقيل: لا يلزم القضاء 
إلا بأمر حديدء وهو الحق» وإليه ذهب الجمهور. الصورة الثانية الأمر المطلق» وهو أن 
يقول: افعل» ولا يقيده بزمان معين» فإذا لم يفعل اللکلف ذلك فى أول أوقات الإمكان» 
فهل يجب فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟ والحق أن الأمر المطلق يقتضى الفعل من غير 
تقييد بزمان» فلا یخرج المكلف عن عهدته إلا بفعله» وهو أداء وإن طال التراخی؛ لأن 
تعيين بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه» واقتضاؤه الفور لا يستلزم أنه بعد أوقات 
الإمكان قضاءء بل غاية ما يستلزمه أن يكون المكلف آثما بالتأحير عنه إلى وقت آخخر. 

الثامن: احتلفوا إذا تعاقب أمران ممتماثلين نحو أن يقول: صل ركعتين» صل ركعيتن» 
هل يكون الثانى للتأكيد فیکون المطلوب الفعل مرة واحدة» أو للتأسيس فيكون المطلوب 
الفعل مكررًا؟ فقال بعض الشافعية: إنه للتأكيد» وذهب الأكثر إلى أنه للتأسيس. وقال 
أبو بكر الصيرفى بالوقف» وبه قال أبو الحسين البصرى» والتأسيس راجح والوقف 
باطل» وهذا فى صورة الاتحاد» وأما فى التغاير نحو: صل ركعتين» صم يومًا» فلا حلاف 
فى أن العمل بهما متوجہ؛ وهكذا فى الاتحاد إذا قامت قرينة على غرادة التأكيد نحو صم 
اليوم» صم اليوم» نحو صل ركعتين» صل ركعتين» فإن التقييد باليوم وتعريف الثانى يفيد 
أن المراد بالثانى الأول. 


۲ بڑمیو وص فاھجھموٗشسشسکڑا ھکاس ھی یی يز إوشاة الفخول 
الياب الثانى 
فى النواھی'''ء وفيه ثلاثة مباحث 
الأول: أن النهى فى اللغة معناه المنع» وهو فى الاصطلاح القول الإنشائى الدال على 
طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء» فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف» 
وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهماء وأوضح صيغ النهى: لا تفعل كذاء أو 
نظائرهاء ويلحق بها اسم لا تفعل من أسماء الأفعال كمه؛ فان معناه لا تفعل. 


الثانى: اختلفوا فى معنی النهى الحقيقى» فذهب ا حمصور إلى أن معناه الحقيقى هو 
التحريم» وهو الحق» ويرد فيما عداه مجارّاء كما فى قوله يلك ولا تصلوا فى مبارك 
الابل”'ء فإنه للكراهة» وكما فى قوله تعالى: فإربنا لا تزغ قلوبنا» [البقرة: ٢۲۸]ء‏ 
فإنه للدعاء. والحاصل أنه يرد بجاڑّا لما ورد له الأمر كما تقد ولا يخالف الأمر إلا فى 
كونه يقتضى التكرار فى جميع الأزمنة» وفى كونه للفور» فیٔحب ترك الفعل فى الحال» 
قيل: ويخالف الأمر أيضًا فى کون تقدم الوجود قرینة دالة على أنه يإباحة» وقيل: إنه 
حقيقة فى الكراهة» وقيل: إنه مشترك بین التحريم والكراهة؛ وقالت الحنفية: إنه يكون 
للتحريم إذا كان الدليل قطعيّاء ويكون للكراهة إذا كان الدليل ظنيّاء ورد بأن النزاع إما 
هو فى طلب الترك» وهذا طلب قد يستفاد بقطعى فيكون قطعيّاء وقد يستفاد بظنى 

الثالث: فی اقتضاء النهى للفساد» فذهب الجمهور إلى أنه يقتضى الفساد المرادف 
للبطلان» سواء كان الفعل حسيًا کالزناء وشرب الخمرء أو شرعيًا كالصلاة والصوم» 
والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعًا لا لغة» وقيل: يقتضى لغة كما يقتضيه شرعاء وقيل: لا 
يقتضى إلا فى العبادات فقط دون المعاملات» وبه قال أبو الحسين البصرىء والغزالى» 


)١(‏ انظر: المعتمد »)٠١7/1(‏ العدة )۳٦۸/۲(‏ التبصرة (۸۹)ء شرح اللمع للشيرازى (597/1)؛ 
البرهان (١/٢٥۲)؛‏ وإحكام الفصول (۲۲۸)ء وأصول السرخسی (۱/٢۹)؛‏ والمستصفى 
(۸۱/۱ء التمهيد لأبى الخطاب (۳۲۹/۱ء ٣٣٦۳ء‏ والوصول لابن برهان :.)١51/١(‏ ميزان 
الأصول (١١٤۱)ء‏ وروضة الناظر (۱۳۳/۱))ء تخريج الفروع للزنجانى (551)؛ التحصيل 
(۳۱۰/۱))ء المسودة »)۸١(‏ بيان المختصر (44/7)» وفواتح الرحموت (۹۷/۱))ء شرح الكوكب 
المنير »)١١/۳(‏ وغاية الوصول (55)» وإجابة السائل للصنعانى (ص۲۸۹)؛ وشرح العضد 
(۲/٥۸۰)ء‏ الرسالة للشافعى (۲۱۷ء .)۳٣٣‏ 

(۲) حديث صحیح: رواه ابو داود (۱۳۰/۱) (٤۹٥)ء‏ وأحمد فى السند (٤/۱۸۰)۔‏ 
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والرازى» وابن الملاحممى» والرصاص. وذهبت الحنفية إلى أن ما لا يتوقف معرفته على 
الشرع كالزنا وشرب الخمر» يكون النهى عنه لعينه» ويقتضى الفساد» وما يتوقف 
معرفته على الشرع؛ فالنهى عنه لغيره» فلا يقتضى الفسادء ولم يستدلوا على ذلك بدليل 
مقبول» والحق أن كل نهى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضى تحريم المنهى 
عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعیّاء ولا یخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على 
عدم اقتضائه لذلك» فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له عن معناه ا حقیقی إلى معناه 
المجازى» هذا إذا كان النهى عن الشىء لذاته أو لجحزئە. 

أما لو کان النهى عنه لوصفه» كالنهى عن عقد الربا؛ لاشتماله على الزيادة» فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يدل على فساد المنهى عنه» بل على فساد نفس الوصف» وذهب 
جماعة إلى أنه يقتضى فساد الأصلء» وأما النهى عن الشىء لغيره نحو النهى عن الصلاة 
فى الدار المغصوبة» فقيل: لا يقتضى الفساد» والظاهر أنه يضاد وحوب أصله؛ لأن 
التحريم وهو إيقاع الصلاة فى ذلك المكان كما صرح به الشافعى وأتباعه وجماعة من 
أهل العلم» فهو كالنهى عن الصوم فى يوم العيد لا فرق بينهماء والحنفية يفرقون بین 
النهى عن الشىء لذاته و جحزئە ولوصف بجحاور» ويحكمون فى بعض بالصحة» وفى بعض 
بالفساد فى الأصل أو الوصف» ولهم فى ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم .كثلها الحجة. 

الباب الثالت فى العموم, وفيه مسائل 

الأولى: فى حده» وهو فى اللغة شمول أمر لمتعدد» سواء كان الأمر لفظًا أو غيره» 
وفى الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة» 
وهذا أحسن الحدود» كقوله: الرجال» ولا تدحل عليه النكرات كقولهم: رجل؛ لأنه 
يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلين 
ورحال يصلح لكل اثنين» ولا يفيد الاستغراق ولا ألفاظ العدد» كقولنا: خمسة؛ لأنه 
يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه"©. 

الثانية: ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ» فإذا قيل: هذا لفظ عام» 
صدق على حسب الحقيقة» وقال القاضى أبو بكر: إن العموم والخصوص يرجعان إلى 


)۲۱۲/٢( ونهاية السول‎ »)١89/١( انظر: المحصول (۳/۱٥۳)ء والمعتمد لأبى الحسين‎ )١( 
المسودة‎ »)١١٤/۲( وروضة الناظر‎ »)١١5( التبصرة للشيرازى‎ )۲۸٦/١( وإرشاد الفحول‎ 
.)٠٢ ٢٤( شرح الكوكب المنير (۱۳۲/۴)) مذكرة الشنقيطى‎ »)٠١ (صه‎ 


۳1۸ مھ متس ا امھ جشکشک مھ ہا تصن إرشاة الفحؤل 
الكلام» واختلف الأولون فى اتصاف العانی بالعموم بعد اتفاقهم على أنه حقيقة فى 
الألفاظ فقال بعضهم: إنها تتصف به حقيقة» كما تتصف به الألفاظ» وقال بعضهم: 
بحاژاء وقال بعضهم: لا حقيقة ولا بجاڑًا. 

الغالئة: ذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقیقةء وهى أسماء 
الشرط» والاستفهام» والموصولات» وا حموع المعروفة تعريف ا حنس: والمضافة» واسم 
ا نس والنكرة المنفية» والمفرد المحلى باللام» ولفظ کل وجميع ونحوهاء وقد كان 
الصحابة يحتجون عند حدوث الحادثة عثل الصيغ المذكورة على العموم» ومنه ما ثبت 
عنه يي لما سل عن الحمر الأهليةء فقال: رلم ينزل على فى شأنها إلا هذه الآية الجامعة: 
«إفمن يعمل مثقسال ذرة)...» [الزلزلة: ۷] إلى آحرہ''' وما ثبت عن عمروا بن 
العاص لما أنكر عليه ترك الغسل من ا جحنابة والعدول إلى التيمم مع شدة البرد فقال: 
سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم* [النساء: ۲۹]ء فقرر ذلك رسول الله و 
وكم يعد العاد من مثل هذه المواد. 

وما أحيب به عن ذلك بأنه إنما فهم بالقرائن حواب ساقط لا يلتفت إليه ولا يعول 
عليه. وقال محمد بن المنتاب من ا الکیة ومحمد بن شجاع البلخحى من الحنفية: إنه ليبس 
للعموم صيغة تخصه» وما ذكره من الصيغ موضوع فی الخصوصء وهو أقل الجمع ما 
اثنان أو ثلاثة على حلاف فيه» ولا يقتضى العموم إلا بقرينة» ولا يخفاك أن قولهم 
موضوع فى الخصوص جرد دعوى ليس عليها دلیلء والحجة قائمة عليهم لغة وشرعًا 
وعرفاء وكل من يفهم لغة العرب واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا. 

الرابعة: احتلفوا فى أقل ا حمع وليس النزاع فى لفظ ا حمع المركب من ا حیم والميم 
والعين كما ذكر ذلك الجوينى؛ والكيا الهراسى» وسلیم الرازى» فإن موضوعها يقتضى 
ضم شىء إلى شىء» وذلك حاصل فى الاثنين والثلاثة» وما زاد على ذلك بلا حلاف 
بل فى الضيغ الموضوعة للجمع؛ سواء كان للسلامة أو للتكسير» وذكر مثل هذا الأستاذ 
أبو منصورء والغزالى» وإذا عرفت هذاء ففى أقل الجمع مذاهب: 

الأول: أن أقله اثنانء وهو المروى عن عمرو بن زيد بن ثابت» والأشعرىء وابن 
الاحشون» والقاضى أبى بكر بن العربى» ومالك» واختارہ الباجى» وحكى عن أبى 
(1) حديث صحيح» رواه البخارى» ومسلم» والنسائى» وابن ماجة» وأحمدء ومالك كما فى الدر 

.)٥٥/٦٦( 
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یو سف٤‏ وأهل الظاهرء وبعض المحدثين» والخليل» ونفطويف وعن ثعلب أن التثنية جمع 
عند أهل اللغة» واختاره الغزالى. 


الثانى: أن أقل ا حمع ثلاثة» وبه قال جمهور النحاة» وهذا هو القول الحق الذى عليه 
أهل اللغة والشرع» وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق ا جمع؛ والسبق دليل الحقيقة» ولم 
يتمسك من خالفه بشىء يصلح للاستدلال. 


الغالث: أن أقل ا جمع واحدہ ۳٦۳‏ )۷ھ ا 
بل جاء باستعمالات وقعت فى الكتاب العزيز» وفی كلام العرب على طريقة المجازء 
وليس النزاع فى جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الاثنين» بل النزاع فى کون 


ذلك معناه حقيقة. 
الرابع: الرقف» وفى ثبوته نظرء وليس هذا من مواطن الوقف. 


الخامسة: ا خطاب الوارد شفاهًا فى عصر النبى يم نحو: ريا أيها الناس»» ريا أيها 
من المعدومين حال صدوره» لکن هل هو باللفظ أو بدلیسل آخر من إجماع أو قياس؟ 
يشملهم باللفظء لما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن كل حکم تعلق بأهل زمانه 4ل 
فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة. والخلاف فى هذه قليل الفائدة» بل لا ینبغی أن 
يكون فيه حلاف عند التحقيق؛ لأنه لغة لا يتناول غير المخحاطبين» وشرعًا الأحكام 
عامق إلا حيث يرد التحصيص» كذا أفاده ابن دقيق العيد فى شرح العنوان. 


السادسة: نقل الغزالى» والآمدى, وابن ال حاجب: الاجماع على منع العمل بالعام قبل 
البحث عن المخحصصء واحتلفوا فى قدر البحث» فالأكثرون قالوا: إلى أن يغلب الظن 
بعدمه» وقال الباقلانی: إلى القطع به وهو ضعيفء إذ القطع لا سبيل إليه» واشتراطه 
يفضى إلى عدم العمل بكل عموم» وفى حكاية الإجماع نظر كما يظهر من كلام 
صاحب المحصول نقلاً عن الصيرفى» ولا شك أن الأصل عدم التخصيص؛ فيجوز 
التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتھاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة 
العارفين بهاء فان عدم وجود الخصص لن كان كذلك» يسوغ له التمسك بالعامء بل 
هو فرضه الذى تعبده الله ہی ولا ينافى ذلك تقدير وحود ا لخصص؛ فان بحرد هذا 


۲ ان کھمتو لسو ارمق او سس و مز مت رات الفجول 
التقدير لا يسقط قيام ا حجة بالعام» ولا يعارض أصالة عدم الوحود ظهوره. 
الباب الرايع 
فى الخاص والتخصيص والخصوص, وفيه مسائل7") 
الأولى: فى حدهاء فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحدء أعم من أن 
يكون فرداء أو نوعًاء أو صنقاء وقيل: ما دل على كثرة مخصوصة» ولا يخلو ذلك عن 

إبراد عليهما. والخصوص هو کون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا لجميعه؛ وقيل: 

هو کون اللفظ متناولاً للواحد المعين الذى لا يصلح إلا له. ويفرق بین الخاص 

والخصوص بأن الخاص هو ما یراد به بعض ما ينظوى عليه لفظه بالوضع» وا خصوص ما 

اختص بالوضع لا بالإرادة. 
وأما المعحصص فيطلق على معان مختلفة» فيوصف المتكلم بكونه مخصصًا للعام» ۔معنی 

أنه أراد به بعض ما تناوله» ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصصء ويوصف 

الدليل بأنه خصص» كما يقال: السنة تخصص الكتاب» ويوصف العتقد لذلك بأنه 
مخصص. والمراد فى هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص وا خصوص والأولى 
فى حده أن يقال: هو اراج بنط ما كان داعا عت ارم على تند عدم 

المحصص. ۱ 
الثانية: فى الفرق بين النسخ والتخصیص؛ وهو من وجوه منها أن التخصيص لا 

يكون إلا لبعض الأفراد» والنسخ يكون لكلها. ومنها أن النسخ يتطرق إلى كل حكمء 

سواء كان ابا فى حق شخص واحد أو أشخخاص كثيرة؛ والتخصيص لا یتطرق إلى 
الأرلى. ومنها أنه يجوز تأخير النسخ عن وقتل العمل بالمنسوخ, ولا يجوز تأخير 

التخصيص عن وقت العمل بالمعحصوص. ومنها أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة آخری؛ 

ولا يجوز للتحصيص. ومنها أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» بخلاف التخضيص فإنه 

بيان المراد باللفظ العام. 

)١(‏ انظر: المحصول للرازی ٠ 5/١(‏ 4)»؛ فواتح الرحموت (١/۷٦۲ء )۲٦۸‏ أصول الفقه للشيخ أبى 
النور زهير (٢/٢٦۲ء‏ 559). 

(۲) انظر: .المحصول (۱/٦۳۹)ء‏ ونهاية السول (٢/٤۲۷)ء‏ والمعتمد »)984/١(‏ وإحكام الآمدى 
(9//ا١.4ء ١3‏ 5)» العضد على ابن ا حاحب (۰/۲٣۱۳)ء‏ وا حاصل (۳۷۰) التحصيل (١/٣۳)ء‏ 
المسودة (ص١۱۱)ء‏ والإبهاج (۲/١١٠)»ء‏ وشرح الكوكب المتير (٣/٢٦٦)ء‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (؟/575). 


مختصر إرشاد الفحول کسام را سس مس ھکاس کک 1 اتہر ۳۷۷۳ 

الثالثة: احتلفوا فى القدر الذی لابد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب: 

الأول: أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام» وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعى» وإليه مال الجوينى» واختاره الغزالى» والرازى. 

والقانی: أن العام إن كان مفردًا کمن والألف واللام نحو: اقتل من فى الداں 
واقطع السارق» جاز التخصيص إلى أقل المراتب» وهو واحد؛ لأن الاسم يصلح لهما 
جميعاء وإن كان بلفظ ا حمع كالمسلمين جاز إلى أقل ا حمعء وذلك إما ثلاثة أو اثنان 
على اخلاف: قاله القفال الشاشى» وابن الصباغ. 

الغالث: التفصيل بین أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل» فیجوز إلى الواحد وإلا 
فلاء قال الز رکشی: حكاه ابن المطهر. 

الرابع: أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقًاء حكاه ابن برهان وغيره. 

الخامس: أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم» وهو الذى اختارہ الشافعی: 
ونسب إلى الجمهور. 

الرابعة: احتلفوا فى اللخصص على قولين حكاهما القاضى فى الملخصء وابن برهان 
فى الوجيز: أحدهما: أنه إرادة المتكلم والدليل كاشف عن تلك الإرادة. وثانيهما: أنه 
الدلیل الذى وقع به التخصيصء واختار الأول ابن برهانء وفخر الدين الرازی فى 
محصوله؛ والحق أن المحصص حقیقة هو المتكلم» لکن لما كان المتكلم بخصص بالإرادة» 
أسند التخصيص إلى إرادته» فجعلت الإرادة خصصة» ثم جعل ما دل على إرادته» وهو 
الدلیل اللفظى أو غيره مخصصًا فى الاصطلاح. 

الخامسة: التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهماء ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه» 
وجعل ابن ا حاجب الخلاف فى هله المسألة لأبى حنیفة وأبى بكر الباقلانى» وحكى 
عنهم أن الخاص إن كان متأخحراء وإلا فالعام ناسخ» وهذه مسألة لا اختصاص لها 
بتخصيص الكتاب» كذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العل 
وعن أحمد روایتانء وعن بعض أصحاب الشافعى المنع» وهو قول بعض التکلمین. قال 
مكحول» ويحيى بن كثير: السنة تقضى على الكتاب» والکتاب لا يقضى على السنةء 
ولا وجه للمنع؛ ویجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاء كذا قال الأستاذ 
أبو منصور. 


۲ ما ا اھ شی لاو مناه امه ا حرا ل ممصن شاد اقول 
وقال الآمدى: لا أعرف فيه خلافا. وآلحق أبو منصور بالتواتر الأخبار الى يقطع 
بصحتهاء ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وهو مجمع عليه؛ وعن داود 
أنهما يتعارضان؛ ولا يبنى أحدهما على الآحر» ولا وجے لذلك. واختلفوا فى جواز 
تخصيص الكتاب العزيز خبر الواحد» فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقاء وذهب بعض 
الحنابلة إلى المنع مطلقًاء وحكى ذلك عن طائفة من المتكلمين؛ والفقھاء وطائفة من 
أهل العراق. وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل 

قطعى متصلاً كان أو منفصلا وذهب القاضى أبو بكر إلى الوقف. 
والحق ما ذهب إليه الجمهورء ويدل عليه إجماع الصحابة» فإنهم خصوا قوله 

سبحانه: «إيوصيكم الله فى أولاد کم [النساء: ]١١‏ بقوله #: «إنا معشر الأنبياء لا 

نورث»» وخصوا التوارث بالمسلمين عملاً بقوله: بلا يرث السلم الكاف وأیضا 
يدل على جوازه دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عر وجل باتباع نبيه يله من 
غير تقیید فإذا جاء عنه الدليل» كان اتباعه واجبّاء وإذا عارضه عموم قرآنی كان سلوك 
طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتمًا ودلالة العام على أفراده ظبية ولیست 
قطعية» فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية: وهكذا يجوز التخصيص 
لعموم الکتاب وعموم المتواتر من السنة ما ثبت من فعله بج إذا لم يدل دليل على 
اختصاصه به كما يجوز بالقول» وهكذا يجوز التخحصیص بتقريره كب وقد تقدم البحث 
فى فعله ب وفى تقريره فى مقصد السنة ما يغنى عن الإعادة 

السادسة: فى التخصيص بالقياس» وذهب الجمهور إلى حوازه» وهو قول أبى 

حنيفة» والشافعى» ومالك» وأ مد وأبى "وھ ا 

من المتكلمين» وفى رواية الإمام أ مد والأشعرى. إلى المنع مطلق. 
السابعة: فى التخصيص بالإجماع. قال الآمدى: لا أعرف فيه خلافاء وكذا حكى 

(۱) حديث صحیح: رواه البخارى )۰١/۱۲(‏ (٤٦۷٦)ء‏ ومسلم )۷٤/۱۱(‏ (١١٦۱))ء‏ وأبو دارد 
)۱۲۰١/١(‏ (۲۹۲۰۹)ء والترمذى )۳٦۹/٤(‏ (۲۱۰۷)ء والنسائى فی الکسبری 19:9 
۱) وابن ماحة (۹۱۱/۲ء ۹۱۲)۔ 

)٢(‏ انظر: المحصول للرازی »)575/١(‏ الإحكام للآمدى (٤/٤۷٦ء »)٤۷۷‏ والمستصفى للغزالى 
2114/9 ۱۲۲)ء نهاية السول للإسنوى (۹/۲٥٥ء‏ ٤٤٣)ء‏ فواتح الرحموت 2845/١9‏ 
۲ء اللمع لأبى إسحاق الشیرازی (ص۱۸). 

(؟) انظر: المستصفى للغزالى (٢/١٣۱۳)ء‏ وإحکام الآمدى (451/5: .)٦۹٤‏ 


مختصر إرشاد الفحول 08 تس ہ۴۴۳ 
الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور. وقال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام 
بعض ما يقتضيه ظاهره» وفى الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفسه» وهر 
الحق» وجعل الصيرفى من أمثلته قوله تعالى: «9إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله زا حمعة: ۹ء قال: وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة0©. 
الثامئة: فى التخصیص يمذهب الصحابى» ذهب ا حمھور إلى أنه لا بخصص عذهب 
الصحابى» وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على حلاف بينهم فى 
ذلك» فبعضهم يخصص به إن كان هو الراوى للحديث» والحق عدم التخصيص .مذهبه» 
وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالاجماع؛ لأن الحجة 
75725 عسة فلا جوز ۷ 
الباب الخامس 
فى المطلق والمقبد» وفيه بحثان 
البحث الأول 
فى حدهماء أما المطلق» فقيل: فى حده ما دل على شائع فى جنسه» ومعنى هذا أن 
يكون حصة محتملة لحصص كثيرة نما يدرج تحت أمر» وقيل غير ذلك» ولا يخلو عن 
إيراد عليه. أما المقيد» فهو ما يقابل المطلق» ويقال: هو ما دل لا على شائع فى جنسه 
فتدخل فيه المعارف والعمومات كلهاء وقيل: هو ما دل على الماهية بقيد من قيودهاء أو 
كان له دلالة على شىء من القيود. 
البحث الثانى 
إن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيدًا حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدًا حمل على 
تقيبيده» وإن ورد مطلقًا فى موضع مقيدًا فى موضع آخرء فذلك على أقسام: 
الأول: أن يختلفا فى السبب والحكم, فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. 


»)5١ص( اللمع للشيرازى‎ ء)٦۷۸‎ »٤۷۷/۲( انظر: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )١( 
.)٦۳۷/۱( والحصول للرازى‎ 

(۲) انظر: المحصول للرازی »٤٤۹/١(‏ ٤٥٥)ء‏ وإحكام الآمدى (٢/٥۸٥ء‏ ٤۸]))ء‏ ونهاية السول 
للإسنوى (٢/۸۰٦ء »)٤۸٤‏ مختصر ابن اللحام (ص۱۲۳))ء فواتح الرحموت .)۳٥٣/١(‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام (۳۲۲/۳)ء شرح تنقيح الأصول (ص٦٢٦۲)ء‏ مختصضسر ابن اللحام 
(ص١۱۲)ء‏ شرح جع ا موامع للمحلى مع البنانى »)٤۷/۲(‏ إرشاد الفحول .)٤/۲(‏ 


RA A ٤‏ شاف :الفغوں 

الثانى: أن يتفقا فى السبب والحكم» فيحمل أحدهما على الآخر اتفاقاء وبه قال أبو 
حنيفة» ورحح ابن الحاحب وغيره أن هذا الحمل هو بيان للمطلق» ای دال على أن 
الراد بالمطلق هو المقيد» وقیل: إنه يكون نسخناء والأول أول؛ وظاهر إطلاقهم عدم 
الفرق بين أن يكون المطلق متقدمًا أو متأخراء أو جهل السابق» فإنه يتعين ا حمل۔ 

الثالث: أن يختلفا فى السبب دون الحكم» كإطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها 
بالإيمان فى كفارة القتل» فالحكم واحدء وهو موجب الاعتاق مع كونهما سببين 
مختلفين» وهذا القسم هو موضع الخلاف» فذهب كافة الحنفية إلى عدم جواز التقييد, 
وحکی عن أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقیید وذهب جماعة منهم إلى أنه 
يجوز تقييد المطلق بالقياس الصحيح على ذلك المقيد؛ ولا يخفى أن اتحاد الحكم بين المطلق 
والمقيد يقتضى حصول التناسب بينهما بجھة ا حمل, فالحق ما ذهب إليه القائلون 
0 

الرابع: أن يختلفا فی الحكم» ولا حلاف فى أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه 
من الوجوه» سواء كانان مثبتين أو منفيين أو ختلفين» اتحد سببهما أو اختلف» وقد 
حكى الإجماع عليه جماعة من المحققين آخرهم ابن ا حاجب. 

الیاب السادس 
فى المجمل والمبين''"» وفيه فصول 
الفصل الأول فى حدهما 

فالمجمل فى اللغة المبهم» من أجمل الأمر إذا أيهم. وفى الاصطلاح له حدود ولا تخلو 
عن إيراد عليهاء والأولى أن يقال: هو ما دل دلالة لا يتعين. المراد بها إلا معین؛ سواء 
كان عدم التعين بوضع اللغة أو يعرف الشرع أو بالاستعمال. وأما المبين» فهو فى اللغة 
المظهر من بان إذا ظھر وفى الاصطلاح هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه 
)١(‏ انظر: المحصول (451/1» ٤٤٥)ء‏ المعتمد (۲۸۸/۱ء ۲۹۱))؛ وشرح التلويح على التوضيح 

.)۲۹/۲( کشف الأسرار للبخاری‎ »)471 24١ التمهيد للإسنوى (ص86‎ »)55 ٦٦٦/١( 
(؟) المجمل لغة: المجموع, يقال: أجملت الشىء جمعته. واصطلاحًا: مالم تتضح دلالته. وانظر:‎ 

المصباح المنير (١/٣۱۳)ء‏ والمعتبر (ص۳۳۸)؛ ومختصر ابن الحاحب »)٠١۸/۲(‏ وتيسير الوصول 

(481/7)؛ إحكام الآمدی (211/1 5١)؛‏ المستصفى (١/٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ اللمع للشیرازی 

(ص۲۷ء ۲۸)» مختصر ابن اللحام (ص١۱۲ء‏ ۱۲۷))ء المحصول للرازى (١/٤٦٦٥)ء‏ إرشاد. 

الفحول (٢/٦۲۱)۔‏ 


ختصر إرشاد الفحول سو سای ا او وو خا موس لوطو ا 
فى الدلالة على ا مرادء ويطلق ويراد به الدليل» ويطلى على الفعل البین: لأحل ذلك 
اختلفوا فى تفسيره. 
الفصل الثانى 
الاجمال واقع فى الكتاب والسنة. قال الصيرفى: ولا أعلم أحدًا أبى هذا غير داود 
الظاهرى. قال الماوردى والرويانى: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؛ لأنه 4 
بعتم إل لر اا رتف بار ال کان يا تهاء قال أب مساق الشتمراغ؛ 
حكمه التوقف فيه إلى أن يفسرء ولا يصح الاحتجاج بظاهره فى شىء يقع فيه النزاع. 
الفصل الثالث 
الماع يكون فى خال الأغراد أو ار كب والكزل ریا آنا بكرن ریف تنو ال 
من القول والقيلولة» والمحتار للفاعل والمفعول» وإما أن يكون بأصل وضعہ فإما أن 
تكون معانيه متضادة كالقرء للطھر والحيض والناهل للعطشان والريان» أو متشابهة غير 
متضادة» فإما أن يتناول معانى كثيرة بحسب خصوصیاتھا فهو المشترك وإما بحسب 
معنى تشترك فيه فهو التواطىء والإجمال يكون فى الأفعال كعسعس ععتنی أقبل» 
وأدبر» ويكون فى ا حروف كتردد الواو بين العطف والابتداء. 
وأما فی حال الت ركيب» فكما فى قوله تعالى: #أو يعفر الذى بيده عقدة التكاح» 
[البقرة: ۲۳۷)؛ لتردده بين الزوج والوالى» ويكون أيضًا فى مرجع الضمير» وفى 
الصفة» وفى المجازات التساوية» مع مانع بمنع من حمله على الحقيقة» وفى فعله يِل إذا 
فعل فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداء وفى ما ورد من الأوامر بصيغة الخبرء كقوله 
تعالى: لإوالجروح قصاص) [لمائدة: ٤٥]ء‏ وقوله: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن4 
[البقرة: ۲۲۸]ء فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الإيجاب» وقال آخروذ: يتوقف فيها 
حت یرو دلبل يبو الاد ھا 
الفصل الرابع 
فى مراتب البیان للأحكامء وهى خمسة بعضها أوضح من بعض: 


)١(‏ حديث صحیح: رواه أبو داود (٢/۱۰۱)ء‏ والترمذى (۲۰/۳)» والنسائى (57/5)» وابن ماحة 
(١/077ه)»‏ وا حاکم فى المستدرك (۳۹۸/۱)ء والدارقطنى (34/7)»: وفی العلل (٦/۸۱)ء‏ 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد: إسناده متصل صحیح ثابت. 

(۲) انظر: المعتمد لأبى الحسين البصرى (۳۰۷/۱)» وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۳۳/۲). 


فض oS‏ سناس میا انا شف [رفاد الول 
الأول: بيان التاکید وهو النص الحلى الذى لا يتطرق إليه تأويل» كقوله تعالى فى 
صوم التمتع: لإفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» 
[البقرة: ٦۱۹]ء‏ وسماه بعضهم بيان التقرير. 
الثانى: النص الذى ينفرد بإدراكه العلماء كالواو وإلى فى مم فإن هذين 
الحرفين متضادين لمعان معلومة عند أهل اللسان. 


الغالث: نصوص السنة الواردة بيانًا مشكل فى القرآن؛ کالنص على ما يخرج عند 
الحصاد مع قوله تعالى: «ووآتوا حقه يوم حصادهم [الأنعام: ۱٤١‏ ولم يذكر فى 
القرآن مقدار هذا الحق. 

الرابع: نصوص السنة المبتدأة ما ليس فى القرآن نص عليها بالإجمال ولا بالتبيين» 
ودليل کون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى: «9وما آتاكم الرسول فخذوہ وما 
نهاكم عنه فانتهوا# [الحشر: ۷]. 

ا حامسن: بيان الإشارة» وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة» مشل الألفاظ التى 
استنبطت منها المعانى» وقيس عليها غيرهاء کإ حاق المطعومات فى باب الربويات 
بالأربعة المنصوص عليها؛ لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص» وقد أمر الله سبحانه 
وتعا ی أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد» وقد ذكر المراتب الخمس الإمام 
الشافعى فى أول الرسالة» واعترض عليه قوم بإهماله قسمين» وهما الا ماع وقول 
المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير. قال الزركشى فى البحر: إنما م 
لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة. 

الیاب السابع 
فى الظاهر وا لؤول''' وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول فى حدهما 

فالظاهر فى اللغة هو الواضح» ولفظه يغنى عن تفسيره» وقال الغزالى: هو المتردد بين 
أمرين» وهو فى أحدهما أظھر؛ وكان الشافعى يسمى الظاهر نصاء والتأويل من آل 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (۸۲/۲» ۳۳۱/۳)ء المستصفى »)۳۸١ »۳۸٤/١(‏ إحكام الآمدى 
(77/7)؛ لسان العرب (۳۲/۱۱)» المقاييس »)١53/1(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
TY)‏ 


مختصر إرشاد الفحول A‏ 1 1 ب|ۃؾهيىس2۶صىی۳۳۲۷۳۰ 
يؤول إذا رجع» واصطلاحًا صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله» وهذا يتناول 
التأويل الصحيح والفاسد» فإن قيدت الحد بلفظ بدليل يصيره راححًاء كان تعريفا 
للتأويل الصحيح» فإن الفاسد يكون بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو. والظاهر 
دليل شرعى يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. 
الفصل الثانى 
فيما يدخله التأويل وهو قسمان 

أحدهما علم الفروع» ولا حلاف فى ذلك. الثانى الأصول» كالعقائد وأصول 
الديانات وصفات البارى عز وحل. وقد اختلفوا فى هذا على مذاهب: 

الأول: أنه لا مدعل للتأويل فيهماء بل بجری على ظاهرهاء ولا يؤول شىء منهاء 
وهذا قول المشبهة. 

الغانى: أن لها تأويلاً. ولكنا مسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطیسلء قال 
ابن برهان: وهذا مذهب السلف. قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل لما يعلم تأويله إلا الله وكفى بالسلف الصالح 
قدوة لمن أراد الاقتداء» وأسوة لمن أحب التأسى على تقدير عدم ورود الدليل القاضى 
بالمنع من ذلك» فکیف وهو قائم موجود فى الکتاب والسنة. 

الثالث: أنها مؤلة. 

قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل والآحران منقولان عن الصحابة» 
ونقل هذا المذهب الثالث عن على» وابن مسعودہ وابن عباسء وأم سلمة. 

الفصل الثالث 
.فی شروط التأويل 

الأول: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع؛ 
وکل تأويل حرج عن هذا فلیس بصحيح. 

الثانى: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذى حمل عليه إذا كان 
)١(‏ قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإحراء الظواهر 


على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذى نرتضيه رأيّا وندين لله به عقدًا اتباع 
سلف الأمة. وانظر: إرشاد الفحول للش وكانى (۸/۲]). 


EEE ۸‏ اھ رظ ا و ماوعا a‏ يراه و کرای ای امابوا انق جار یو مختصر إرشاد الفحول 


الغالث: إذا كان التأويل بالقياس» فلابد أن يكون جليًا لا حفيًا. 


الباب الثامن 
: ہہ 3 ١‏ 
فى المنطوق والمفھوم''' 
وفيه أربع مسائل: 
الأولى فى حدهما 


فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» أى يكون حكمًا للمذكور وحالاً من 
أحواله. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطقء أى يكون حكما لغير المذكور 
وحالاً من أحواله. والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعانى المستفادة منهاء فتارة يستفاد 
منها من جهة النطق تصرياء وتارة من جهته تلوكًّاء فالأول المنطوق والشانی المفهوم. 
والمنطوق قسمان: الأول: ما لا يحتمل التأويل» وهو النص. والفانى ما يحتمله. وهو 
الظاهرء والأول إنما قسمان: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن» وغير صريح 
إن دل عليه بالالتزام. وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة» فدلالة 
الاقتضاء هى إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك 
مقصود التکلمء ودلالة الإيماء أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعامل لكان بعيداء 
وسيأتى بيان هذا القياس. ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودًا للمتكلم. 

والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم عخالفة» فمفهوم الموافقة حيث يكون 
المسكوت عنه موافقا للملفوظ بهء فان كان أولى با حکم من المنطوق به فيسمى فحوى 
الخطاب. وإن كان مساويًا له فيسمى لحن الخطاب. 

الثانية مفھوم المخالفة 

وهو حيث يكون المسكوت عنه خالقًا للمذكور فى الحكم إثماتًا ونفيًاء فيبت 
للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخطاب» وجميع مفاهيم المخالفة 
حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب؛ وأنكر أبو حنيفة الجميع» والصحیح أنه حجة من 
حيث اللغة» واحتلفوا فى تحقيق مقتضاه أنه هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدى (۹۳/۳ء ٤‏ 4)» واللمع للشيرازى (ص٢٢ء‏ ٢۲))ء‏ ونھایة السول للاسنوی 
o eT)‏ 


مختصر إرشاد الفحول سی اھ سج سس ل صص ہت ۳۲۷۹ 
به مطلقًاء سواء كان من جنس ال بت أم لم یکن أو تختص دلالة ما إذا كان من 
جنسه؟ قال ا حوینی: المفهوم المذكور يرتقى إلى أن يكون دليلاً قطعيّاء وقيل: لا يرتقى 
إلى ذلك» وحکم المفهوم حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 
الثالنة 

للقول عفهوم المخالفة شروط: 

الأول: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة» وإن عارضه 
قياس جلى قدم القياس. 

الثانى: أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان» كقوله تعالى: إلتأكلوا منه لحمًا 
طریًا [النحل: »]١4‏ فإنه لا يدل على منع أكل ما لیس بطرى. 

الغالث: أن لا يكون المنطوق حرج جوابًا عن سؤال متعلق بحكم خاصء ولا حادثة 
خاصة بالمذكور. 

الرابع: أن لا يكون المذكور قصد به التفخیسم وتأكيد ال حال؛ كقوله وَلِ: ولا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تدم( فإن التقييد بالإبمان لا مفهوم له» وإنما ذکر 
لتفخیم الأمر. 

اهن أن ہلگ ميطفلا فلو د كر على وجھة اليا يشيع اھر ذلا مولع 
كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد [البقرة: ۱۸۷)ء فان 
قوله: ظافی المساجد لا مقهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقًا. 

السادس: أن لا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهر فلا مفهوم له» كقوله 
تعالى: «إوالله على كل شىء قدير» [البقرة: ٢٤۲۸ء‏ للعلم بأن الله سبحانه قادر على 
المعدوم والممكن وليس بشىء, فإن المقصود بقوله: «وعلى كل شىء# التعميم. 

السابع: أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال؛ أما لو كان كذلك» فلا 
يعمل به. 

الٹامن: أن لا يكون قد حرج مخرج الأغلب» كقوله تعالى: [وربائبكم اللاتى فى 
حجو ر كم [النساء: ٢۲ء‏ فإن الغالب کون الربائب فى الحجورء فقيد به لذلكء لا 


)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم )۱٢٤۰( )١514/٠١(‏ من حديث عائشة وحفصة. 


ERA ۳۰‏ ي راد الول 
لأن حکم اللاتى لسن فى ا حجور بخلافہہ ونحو ذلك كثير فى الكتاب والسنة. 
الرابعة فى أنواع مفهوم المخالفة ۱ 

الأول: مفهوم الصفةء وهى تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف, نحو: «فى 
سائمة الغنم زكاة»» والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر 
يختص ببعض معانيه» ليس بشرط ولا غاية» ولا يريدون به النعت فقط» وهكذا عند أهل 
البیانء وإنما بخص الصفة بالنعت أهل النحو فقطء وعفهوم الصفة أحذ الجمهور» وهو 
الحق لما هو معلوم من لسان العرب أن الشىء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون 
الآخرء كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر. وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والمالكية: إنه لا يؤخذ به ولا يعمل علية» ووافقهم من أئمة اللغة الأخعفش» 
وابن فارس» وابن جنی. 

الثاني ہورع العلل وخ تعليق الحكم بالغللة) وة حرمت الخمدر لاسكارها؛ 
والفرق بین هذا والنوع الأولء أن الصفة قد تكون علة وقد لا تكون علة بل متممق 
وا خلاف فيه وفى مفهوم الصفة واحدء قاله الباقلانى. 

الثالث: مفهوم الشرط والشرط ما دحل عليه أحد الحرفين: إن أو إذاء أو ما يقوم 
مقامهما نما يدل على سببية الأول ومسببية الثانى» وهذا هو الشرط اللغوى» وهو المراد 
هنا لا الشرعى ولا العقلى» وبه قال أكثر الحنفية ومعظم أهل العراق. 

الرابع: مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد تخصوص. فإنه يدل على انتفاء الحكم 
فيما عدا ذلك العددہ زائدًا كان أو ناقصاء وقد ذهب إليه الشافعى» وأ مدہ وبه قال 
مالك وداود الظاهرى» وصاحب الهداية من الحنفية» ومنع من العمل به المانعون ۔مفھوم 
الصفة» وا حق ما ذهب إليه الأولون؛ والعمل به معلوم من لغة العرب والشرع. 

ا حامس: مفهوم الغايةء وهو مد الحكم بإلى أو حتى» وغاية الشىء آخحره» ول 
العمل به ذهب ا لحمھور والباقلانى» والغزالى» وحكى ابن برهان وغيره الاتفاق عليه 
ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من الحنفية والآمدى» ولم يتمسكوا بشىء يصلح 
للتمسك قطء بل صمموا على منعه طردًا لباب المنع من العمل بالمفاهيم» وليس ذلك 
بشیء. 


السادس: مفھوم اللقب» وهو تعليق الحكم باسم العلم» نحو: قام زيد, واسم النوع 


ختصر إرشاد الفحول YT Ves AER‏ 
نحو: فی الغنم زكاة» ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق. قال ابن فورك: وهو 
الأصح. 

السابع: مفهوم الحصرء وهو أنواع أقواها ما وإلاء نحو: ما قام إلا زید وبكونه من 
قبيل المنطوق» جزم أبو إسحاق الشيرازى فى الملخصء ورجحہ القرافى فی القواعد» 
وذهب الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم» وهو الراحح؛ والعمل به من لغة العرب» ولم 

الثامن: مفهوم الحال» أى تقييد الخطاب بالحال» وهو من مفاهيم الصفۂ؛ لأن المراد 
الصفة المعنوية لا النعت. 


التاسع: مفهوم الزمانء كقوله: پا جج أشهر معلومات# [البقرة: ۱۹۷]ء وهو 
حجة عند الشافعى» وهو فى التحقيق داحل فى مفهوم الصفة باعتبار متعلق الظطرف 
المقدرء كما تقرر فى علم العربية. 
العاشر: مفهوم المكان» نحو: جلست أمام زید وهو حجة عند الشافعى» وهو أيضًا 
راحع إلى مفهوم الصفة. 
الیاب التاسع 
فى النسغ''' وفيه مسائل 
الأولى فى جد" 
وهو فى اللغة الإبطال والإزالة» ويطلق ويراد به النقل والتحویل, والأكثر على أنه 
حقيقة فی الإزالة» بجاز فى النقل. وقال الشاشى: إنه حقيقة فى النقل. وقال الباقلانى 
والغزالى وغيرهما: إنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظًا لاستعماله فيهما. وفى 


)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاجب (۲/٦۱۸)ء‏ نهاية السول (١٢/١٦۱)ء‏ تيسير الوصول 
(۱۰۴۸/۲)ء الإبهاج لابن السبكى (۸/۲٢۲)ء‏ والعد على العضد (٢/٦۱۸)ء‏ کشف الأسرار 
(۱۷۷/۳ء الوصول إلى الأصول (1/7١)؛‏ المستصفى (۱۰۷/۱))ء نهاية السول للاسنوی 
44/1 5). مختصر ابن اللحام (ص١۱۳)ء‏ المعتمد للبصرى (١/٣٤٦۳ء‏ ٣٦۳)ء‏ إحكام الآمدى 
(ء .ول المحصول 095/1١١‏ 6955). 

(۲) قال صاحب المقاييس: أصله واحدء إلا أنه مختلف فى قياسه رفع شىء وإئبات غيره مکان 
وقيل: قياسه تحويل شىء إلى شی ومنه نسخ الكتاب» ومنه تناسخ الأزمنة والقرون. معجم 
المقاييس لابن فارس (ہ/٤٤؛٤‏ 5 ) رمعناه. 


SRA ۳۲‏ اضر إرشاد الفخول 
الاصطلاح له حدود لا تخلو عن إيراد عليهاء والأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعى 
.كثله مع تراحیه عنه. 
الثانية 
النسخ جائز عقلاء واقع سمعًا بلا حلاف فى ذلك بين المسلمين من غير فرق بين 
كونه فى الکتاب أو السنة» وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه 
فلم يبق فى المقام ما يقتضى تطويل ا رام إلا ما يروى عن أبى مسلم الأصفهانى» قال: 
إنه حائر غير واقعء وإذا صح هذا عنه» فهو دليل على أنه جاهل لهذه الشريعة المحمدية 
الثالثة 
وللنسخ شروط: 
الأول: أن يكون المنسوخ شرعيًا لا عقليًا. 
الغانى: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ مشأخرًا عنه» فإن القترن کالشرط 
والصفة والاستثناء» لا يسمى نسخاء بل تخصيصًا. 
الثالث: أن يكون النسخ بشرع» فلا يكون ارتفاع الحكم با موت نسخاء بل سقوط 
تكليف. 
الرابع: أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت» وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسحًا 
له. 
ا حامسن: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ فى القوة أو أقوى منه. 
السادس: أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء. 
السابع: أن يكون مما يجوز نسخه» فلا يدحل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت. 
الرایعة 
أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا حلاف» سواء عمل به كل الناس» 
كاستقبال بيت المقدس» أو بعضهم كفرض الصدقة عند مناحاة الرسول و. 


مختصر إرشاد الفحول 11 جس مات ا 


أنه لا يشترط فى النسخ أن يخلفه بدل» وإليه ذهب الجمهورء وهو الحق الذى لا 
سترة به» فإنه قد وقع النسخ فى هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل» ومن 
ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدى مناحاة الرسول؛ ونسخ ادحار لحوم الأضاحی 
ونسخ تحريم المباشرة بقوله سبحانه: «إفالآن باشروهن [البقرة: ۱۸۷]ء ونسخ قيام 
الليل فى حقه . 

السادسة 

لا حلاف فى جواز نسخ القرآن بالقرآنء ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» 
وجواز نسخ الآحاد بالمتواترء وأما نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحادء فقد وقع 
الخلاف فى ذلك فى الجواز والوقوع» أما اواز عقلاًء فقال به الأكثرونء وأما الوقوع» 
فذهب ا لحمھور كما حكاه ابن برهان وابن ا حاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع» وذهب 
جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه» وهى رواية عن أ حمد وهو الحق» ونما يرشدك إلى 
جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنا أو دلالة منها أن الناسخ فى الحقيقة إغا 
جاء رافعًا لاستمرار حکم المنسوخ ودوامه» وذلك ظنى وإن كان دليله قطعیّاء فالمنسوخ 
إنما هو هذا الظنى لا ذلك القطعى» فتأمل هذا. 

السابعة 

يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند ا جمھورں وهو مذهب أبى حنيفة وعامة 
المتكلمين» وذهب الشافعى فى عامة كتبه كما قال ابن السمعانى» إلى أنه لا يجوز نسخ 
القرآن بالسنة بحال» وإن كانت متواترة» وبه جزم الصيرفى والخفاف» وقد استنكر 
جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعى من المنسع؛ حتى قال الكيا الهراسى: هفوات 
الكبار على أقدارهم» ومن عد حطؤه عظم قدره. قال: وكان عبد ا حبار كثيرًا ما ينظر 
مذهب الشافعى فی الأصول والفروع؛ فلما وصل إلى هذا الموضعء قال: هذا الرحل 
ھ ولكن الحق أكبر منه. قال: ولم نعلم أحدًا منع من جواز نسخ الکتاب بخبر 
الواحد عقلاء فضلا عن المتواتر» والغالون فی حب الشافعی لما رأوا هذا القول لا يليق 
بعلو قدره» وهو الذى مهد هذا الفن ورتبه» وأول من أخرحه. قالوا: لابد أن يكون 
لهذا القول من هذا العظيم حمل؛ فتعمقوا فى محامل ذكروها. انتهى. 

ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجلء كما أن الكتاب شرع منه سبحانف وقد 


RA SSR ۳۳٣٤‏ سضر إرشاد الفحول 
قال تعالى: #إما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷ء وأمر 
سبحانه باتباعه رسوله فى غير موضع» فهذا .مجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتا 
على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حکم القرآن فى النسخ وغيره» وليس فى العقل 
ما یمنع من ذلك ولا فى الشرع» ومن جملة ما قيل إن السنة فيه نسحت القرآن قوله: 
«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت# [البقرة: ۱۸۰ الآية» وقوله: «إوإن فاتكم 
شىء من أزواجكم إلى الكفار# [الممتحنة: ]١١‏ الآية» وقوله: «إقل لا أجد فى ما 
أوحى إلى حرا [الأنعام: ]١ ٠١‏ الآية» فإنه منسوخة بالنهى عن أكل كل ذى ناب 
وقوله: حرمت علكيم الميتة» [المائدة: ۲۳ء فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ على 
نزاع طويل فى کون ما فى هذه الآيات منسوخا بالسنة. وأما نسخ السنة بالقرآن» 
فذلك جائز عند الجمهور. قال السمعانى: إنه الأولى بالحق» وجزم به الصيرفى» ولا وجه 
للمنع قط» ولم يأت فى ذلك ما يتثبت به المانع لا من عقل ولا من شرع بل ورد فى 
الشرع نسخ السنة بالقرآن فى غير موضع» فمن ذلك قوله تعال: للإقد نرى تقلب 
وجهك فی السماء [البقرة: 44 ]١‏ الآیڈ'ء وكذلك نسخ صلحہ يل لقريش على أن 
چ 1 5 ۴ 
يرد لهم النساء بقوله تعالى: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: ۰ ونسخ 
تحليل الخمر بقوله تعالى: «إإنها الخمر والمیسرہ [المائدة: ٠‏ ۹ الآية. 
الثامنة 
)١(‏ قال الحازمى: اتفق الناس على أنه ييي قبل أن یؤمر بالتوحه نحو الكعبة» كان يصلى إلى بيت 
السنة بالقرآنء وتمسكوا بظواهر الأحاديث» وقيل: بالقرآن» روى عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن مما ذكر لنا شأن القبلق قال تعالى: «#ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله [البقرة: ١۱۱]ء‏ فاستقبل رسول الله يلي فصلى نحو بيت المقدس» فنسخھا الله بقوله: 
ومن حيث خحرجت فول وحهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: 49 .]١‏ 
قال الزركشى: وظاهر كلام الشافعى هذاء وهو ظاهر قوله تعالى: «إوما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها» [البقرة: 4 »]١‏ فالضمير فى إجعلنا يعود على الله تعالى. وانظر: المعتبر (ص۲۰۸). 
(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربى (۲/٥۸۸))ء‏ والصفی (۲۱۳))ء والنحاس (٣۲۳)ء‏ والبارزی 
(۳۱۰)» وزاد المسير (۲۳۷/۸)ء والإيضاح (۲۷۲). 


(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الغربى (۲۸/۲)ء والأحكام 144/١(‏ ١٥۱))ء‏ وا خبر رواه أبو 
داود (۳۲۹/۳)ء والترمذى (755/4). 


مختصر إرشاد الفحول Too‏ ا 

ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول» كما أن القول ينسخ الفعل» وقد 
وقع ذلك فى السنة كثيرًاء ومنه قوله ب فى السارق: رفإن عاد فى الخامسة فاقتلوه»» ثم 
رفع إليه سارق فى الخامسة فلم يقتله» فكان هذا الترك ناسخا للقول. وقال: «الثيب 
بالثیب جلد مائة والرحم»» ثم رجحم ماعزا ولم يجلده» وثبت فى الصحيح من قيامه 4ل 
للجنازة» ثم ترك ذلك. 


التاسعة 
آمب ہرز إل 31 اا لا گر ا ادو ارز س همل القزان 
والسنة بالقیاس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم النصء فلا يجوز أن ينسخ النص. قال 
الصیرفی: لا يقع النسخ إلا بدليل؛ ولا حظ للقياس فيه أصلاء وقيل: ينسخ به المتواتر 
ونص القرآن» وقيل: أخبار الآحاد فقطء وقيل: يجوز بالقياس الحلى لا الخفی۔ 
العاشرة 
فى الزيادة على النص؛ هل يكون نسغنًا لحكم النص أم لا؟ وذلك يختلسف باختلاف 
الصورء فالزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أو لاء والمستقل إما أن يكون من غير جنس 
الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة؛ فليس بناسخ لما تقدم من العبادات بلا 
جنسه» كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» فهذا ليس بنسخ على قول الجمهورء 
وذهب بعض أهل العراق إلى أنها نسخ لحكم المزيد عليه كقوله تعالى: للإحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: ۲۳۸)؛ لأنها تجعلها غير الوسطى» وهو قول 
باطل لا دليل عليه نولا شبهة دليل» والذى لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة 
التغریب على ا لحلد وزيادة وصف الرقبة بالإبمان فاحتلفوا فيه على أقوال: 
الأول: أنه لا يكون نسخمًا مطلقًاء وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم. 
الثانى: أنها نسخ» وهو قول الحنفية» سواء كانت الزيادة فى السبب أو الحكم. 
الغالث: إن كان المريد عليه ينفى الزيادة بفحواه» فإن تلك الزيادة نسخ كقوله: فى 
سائمة الغنم الزكاة» فإنه يفيد نفى الزكاة على المعلوفة» وإن كان لا ينفى لا يكون 
سرخا سكا ابرح کات ا الد وف سا 


الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرًا شرعیّاء بحيث لو فعل على حد ما کان 


۳٦‏ موندھچیرھ کا ھا ایی شا سام س وص فر رفادَالفْخونَ 
يفعلها قبلها لم يعتد به كزيادة ركعة تكون نسخاء وإن کان المزيد عليه يصح» فعله 
بدون الزيادة لم يكن نسخا كزيادة التغريب على الجلد. 
الحادية عشرة 

فى الطريق التى يعرف بها کون الناسخ ناسخاء وذلك لأمور: 

الأول: أن یکون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخرہ فى النزول لا التلاوة» 
فإن العدة بأربعة شهور سابقة على العدة بالحول فى التلاوة مع أنها ناسخة لهاء ومن 
ذلك التصريح فى اللفظ بما يدل على النسخ» كقوله تعالى: «الآن خفف الله عدكم» 
[الأنفال: ۸ء ومثل قوله: طأأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات» [المجادلة: 
۰۳, 

الٹانی: أن يعرف ذلك بقوله يي كأن يقول: هذا ناسخ لهذاء أو مافى معنا 
کقوله:دکنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها,7”. 

الثالث: أن يعرف ذلك بفعله يه كرجمه لماعر ولم يجلده". 


الرابع: إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ» وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء 
بصوم شهر رمضان. ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة. 

الخامس: نقل الصحابى لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآحرء إذ لا مدحل للاجتھاد 

السادس: کون أحد الحكمين شرعيًا والآخر موافقًا للعادة» فيكون الشرعى ناسخاء 
وخالف فى ذلك القاضى أبو بكرء والغزالى. وأما حداثة الصحابى وتأخر إسلامه» فليس 
ذلك من دلائل النسخ وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه» فرحح قوم 
منهم ابن الحاحب الوقف. وقال الآمدى: إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهماء 


؛)۳۳٥٣٣٢( حديث نسخ تقديم الصدقة على النحوىء رواه الترمذى عن سيدنا على مرفوعًا‎ )١( 
.)۲۲۰۸ ء۱۷٦١‎ ء۱۷١٦‎ ٤( وعبد بن حميد فى المنتحب (۹۰)ء وابن حبان‎ 

(۲) حديث صحیح» رواه مسلم (1۷۲/۲) عن بريدة؛ وابن ماجة )۱٥۷۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) حدیث صحیح: رواه البخاری »)1۸۲٥(‏ ومسلم )۱٦۹١(‏ عن أبى هريرة مرفوعًاء ورواه 
البخاری »)1۸۲٤(‏ ومسلم )۱٦۹۳(‏ عن ابن عباس مرفوعاء وكذلك البخاری أيضًا 
(1۸۲۰)» ومسلم )١1591(‏ عن جابر مرفوعًا ولم يسم. 


مختصر إرشاد الفحول اتا مسد كفم لاسب مم لد سرت از تہ اق ۳۷۳۷۳ 
فعندی أن ذلك غير متصور الوقوع» وإن حوزه قوم» وبتقدیر وقوعه» فالواحب إما 
الوقف عن العمل بأحدهما أو التخییر بينهما إن أمكن» وكذلك ا حکم فى ما إذا لم 
يعلم شىء من ذلك. 


۳٣۸‏ یصو عو E TET‏ ختصر إرشاد .الفحول 


المقصد الخامس 
فى القياس وما يتصل به. وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى تعريف القباس 
وهو فى اللغة تقدير شىء على مئال شىء آخر وتسويته به» وذكروا له فى 
الاصطلاح حدودًا على كل حد منها اعتراضات يطول الكلام بذكرها. وأحسن ما يقال 
فى حده: استخراج مشل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما. قال الرویانی: 
وموضوعه طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة 
من معانيها ليلحق كل فرع بأصله» وقيل غير ذلك نما هو دون ما ذكرناه. 
الفصل الثانى 
فى حجبة اقباس“ 
قد وقع الاتفاق على أنه حجة فی الأمور الدنيوية» كما فى الأدوية والأغذية» 
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه يج وإنما وقع ا خلاف فى القياس 
الشرعى» فذهب ا حمھور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أنه أصل من 
أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التى يرد بها السمع» ثم اختلضواء فقال 
الأكثرون: هو دليل بالشرع» وقال القفال والبصرى: دليل بالعقل» والأدلة السمعية 
وردت مؤكدة له وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع» وجزم به ابن قدامة فى 
الروضة» وجعله مذهب أحمد بن حنبلء وذهب أهل الظاهر والنظام إلى امتناعه عقلاً 
وشرعاء وإليه مال أحمد. 


ثم احتلفواء هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية؟ فذهب الأكثرون إلى الأول» 
وذهب أبو حسين والآمدى إلى الثانى» وأول من باح بإنكار القیاس النظام» وتابعه قوم 
من المعتزلة» وتابعهم على نفيه فى الأجكام داود الظاهرى. قال ابن عبد البر قى كتاب 


)١(‏ انظر فى بيان أنه حجة: المحصول (2715/7 ۲۹۹)» إحكام الآمدی ٥| ٤(‏ ۷۲))ء المستصفى 
0754/9 ٢٤۲)ء‏ العتمد للبصرى )۲۳٣ ۲۱۰/٢(‏ نهاية السول (٤/٦ء‏ ۲۲)» ختصر ابن 
اللحام (ص١6١؛ »)١5١‏ التحرير (015/1)؛ تيسير الوصول (۱۳۲۱/۲)ء العضد على ابن 
ا حاجب (۳۰/۲). 


مختصر إرشاد الفحول ATARI‏ ہی اا 
جامع العلم: لا خلاف بين فقھاء الأمصار وسائر أهل السنة فى نفى القیاس فى التوحيد 
وإثباته فى الأحكام إلا داودء فإنه نفاه فيهما جميعًا. قال الأستاذ أبو منصسور: أما داودء 
فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه فى الكتاب أو السنة؛ أو معدول عنه 
بفحوى النص ودليله» وذلك يغنى عن القياس. قال ابن حزم فى الأحكام: ذهب أھل 
الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة وهو قولنا الذى ندين الله به» والقول بالعلل 
باطل. انتهى. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسًاء وإن 
كان منصوصًا على علته؛ أو مقطوعًا فيه بنفى الفارق» بل جعلوا هذا النوع من القياس 
مدلولاً عليه بدليل الأصل» مشمولاً به مندرجًا تحته» وبهذا یھون عليك الخطب» ويصغر 
عندك ما استعظموه» ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف فی هذا النوع ا خاص صار 
لفظيّاء وهو من حيث المعنى متفق على الأحذ به والعمل عليهء واختلاف طريقة العمل 
لا يستلزم الاختلاف المعنوى لا عقلاً ولا شرعًاء ثم لا يخفى على ذى لب صحيح وفهم 
صالح أن فى عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفى بكل 
حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرف وجهله من جهله. 

الفصل الثالث 
فى أركان القياس 

وهى أربعة: الأصلء والفرعء والعلة» رالحكم» ولابد من هذه الأربعة فى كل قیاس؛ 
والأصل يطلق على أمورء منها الذى يقع عليه القياس» وهو المراد هناء وقد وقع الخلاف 
فيه. قال الفقهاء: هو الحكم المشبه به. قال ابن السمعانى: هذا هو الصحيح» وقيل غير 
ذلك: وعلى الجملة الفقهاء يسمون حل الوفاق أصلاء وحل الخلاف فرعا فالأصل هو 
المشبه به» ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس ا حکم ولا لدليله. والفرع هو المشبه 
لا الحكمه. والعلة هى الوصف ا حامع بين الأصل والفرع. وا حکم هو ثمرة القياس» 
والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله. 

ولا يكون القياس صحيحًا إلا بشروط اثنى عشر لابد من اعتبارها فى الأصل: 

الأول: أن يكون ال حکم الذى أريد تعديته إلى الفرع ابا فی الأصل. 

الثانی: أن يكون الحكم الثابت فى الأصل شرعیّا لا عقلیًا ولا لغويًا. 


جس ا ا الو وا ولا وس DRA‏ تصن إرشاد الفجول 

الغالث: أن یکون الطريق إلى معرفته سمعية. ۱ 

الرابع: أن یکون الحكم ثابتا بالنص» وهو الکتاب أو السنة 

الخامس: أن لا یکون الأصل المقيس عليه فرعًا لأصل آحرء وإليه ذهب ا حمھوں 
وخالف فيه بعض الحنبلة فأحازوه. 

السادس: أن يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع. 

السابع: أن يكون الحكم فى الأصل متفقًا عليه» أى عند الخصمين فقط لتنضبط 
فائدة المناظرة» وقيل: عند الأمة. قال الزركشى: والصحيح الأول. 

الٹامن: أن لا يكون حکم الأصل ذا قياس م ركب» والجمهور على اعتبار هذا 
الشرط» وخالفهم جماعة فلم يعتبروه» اال اح وي 
الشرط يما لا طائل تحته. 

التاسع: أن لا نكون متعبدين فى ذلك الحكم بالقطع على خلاف فيه. 

العاشر: أن لا يكون معدولاً به عن قاعدة القياس» كشهادة خزيمة وعدد الركعات 
ومقادير الحدود؛ لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع منافيه وعنعه قال الحنفية» 
وجوزہ أصحاب الشافعى. 

الحادى عشر: أن يكون حکم الأصل مغلظًا على حلاف ذلك. 

الثانى عشر: أن لا يكون الحكم فى الفرع ثابًا قبل الأصلء فلو تقدم لزم اجتماع 
النقيضين أو الضدين» وهو محالء هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة فى الأصل. 

واعلم أن العلة ركن لا يصح القياس بدونها؛ لأنها الجامعة بين الأصل والفرع» 
وذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم إلى صحته من غير علة إذا لاح بعض 
الشبھق والحق ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لابد منها فى كل قیاس وهى فى 
اللغة اسم لما يتغير الشىء بحصوله وفى الاصطلاح اختلفوا فيها على أقوال سبعة حكاها 
فى الإرشاد منها أنها المعرفة للحكم بأن جعلت علمًا على الحكم إن وجد المعنى 
وجد الحکې قاله الصيرفى» وأبو زيد من الحنفية» ثم للعلة أسماء تختلف باختلاف 
الاصطلاحات» فیقال له: السببء والأمارة» والداعى» والمستدعى» والباعث؛ والحامل» 


.)١ 517 ء۱١١/٢( انظر: إرشاد الفحول للشوكانى‎ )١( 


مختصر إرشاد الفحول لسر سی a‏ قا یجس و اط اھت FEN‏ 
والمناط: والدلیلء والمقتضى, والموحب» والمؤثر. وذهب المحققون إلى أنه لابد من دليل 
على صحتها؛ لأنها شرعية كالحكم ومنهم من قال إنها تحتاج إلى دليلين يعلم بأحدهما 
أنها علة وبالآخر أنها صحيحة. 


الفصل الرابع 
فى الكلام على مسالك العلة”") 

وهى طريقها الدالة عليهاء وا كان لا يكتفى فى القياس ممجرد وجود ا حامع فى 
الأصل والفر ع» بل لابد فى اعتباره من دليل يدل عليه» والأدلة عند الجمهورء إما 
النصء أو الإجماع» أو الاستتباط احتاجوا إلى بيان مسالكهاء واحتلفوا فى عددهاء 
فقال الرازى فى المحصول: هى عشرة: 

المسلك الأول: الإجماع» وهو نوعان؛ إجماع على علة معينة» كتعليل ولاية الال 
بالصغر» وعلى أصل التعليل» وإن اختلفوا فى عين العلةء كإجماع السلف على أن الربا 
فی الأصناف الأربعة معلل» واحتلفوا فى العلة ماذا هى» ولا يشترط فيه أن يكون 
مال یکسی ف با جاع ,الى . 

المسلك القانی: النص على العلةء أى ما كان دلالته عليها ظاهرة» قاطعة كانت أو 
مختملة» والقاطع ما يكون صريًا كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بنى 
إسرائيل» [الائدة: ۳۲ء وغیر القاطع ثلاثة: اللا وإنء والباى كقوله: «ووما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: ٥٤]ء‏ وقوله يق: بإنها من الطرافين,") 
وقوله تعالى: «إذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهي: [الأنفال: ۱۳ء والأعذ بالعلة 
المنصوصة”"2 من باب القياس عند الجمهور» ومن العمل بالنص عند النافين له» وا خلاف 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدى (854/8)» المحصول (۳۱۲/۲)ء نهاية السول (٤/٢۲ء‏ ٢۲)ء‏ اللمع 
(ص3ه)؛ فواتح الرحموت (٢/٣۳۱)ء‏ المعتمد للبصری(٢/٣۲۳))؛‏ المستصفى (٢/۲۷۲ء‏ 
< 

(؟) صحيح رواه أ مد فى السند (ہ/۸٣۳)ء‏ وأبو داود (۱۹/۱ء ۲۰) (٥۷)ء‏ والترمذی (١/١۷٥۱ء‏ 
)١ 5‏ (۲ء والنسائى (١/٥٥)ء‏ وابن ماحة )١81/1(‏ (۷٦۳)ء‏ ومالك فى الوطاً »۲۲/١(‏ 
۳) ۳ء والدارمی .)۷۳٣( )۲۰٤ ۲۰٢/١(‏ 

(۳) التنصيص على العلة» معناه: ذكر الشارع الوصف الصالح للعلة بعبارة تدل على التعليل» سواء 
كانت تلك العبارة من قبيل النص أم من قبيل الظاهر. وانظر: الصالح فى مباحث القياس للسسيد 
صالح (ص١٥۱ء .)۱٦١٢۷‏ 


4Y‏ وو یہ فی لامک و وٹوف ٗشہ ریمض یی سی تر إرشاد الفخول 


المسلك الغالث: الإعاء والتنبيهء وهو أنواع: 

الأول: تعليق ا حکم على العلة بالفاء. 

القانى: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعرى عن الفائدة. 

الفالث: أن يفرق بين حكمين لوصف نحو: للراحل سهم وللفارس سهمان. 

الرابع: أن يذكر عقب الكلام» أو فى سياقة شيتا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم 
ينتظم الکلامء نحو: «إوذروا البيع [الجمعة: 3ع لأن البيع لا عنع منه مطلقًا. 

الخامس: ربط ا حکم باسم مشتق» فإن تعليق ا حکم به مشعر بالعلية نحو: أكرم زيدًا 
العالم 

السادس: ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والحزاء» نحو: إومن یق الله 
يجعل له خرجًا [الطلاق: ۲۲ء أى لأحل تقواه. 

السابع: تعليل عدم الحكم منه بوجود المانع من نحو قوله تعالى: #ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض# [الشورى: ۲۷]. 

الثامن: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله: 
ظافحسبتم أنما خلقناكم عبثا» [المومنون: ١۱٦۱ء‏ وقوله: لإأيحسب الإنسان أن يترك 
سدى# [القيامة: ٢۳]۔‏ 

الفاسعة إذكاره يانه أن يسوى بن لضلن ويفرق بين المتماثلين» فالأول 
كقوله: إأفنجعل المسلمين كالمجرمين) [القمل: ٣٥]ء‏ والقانى كقوله: #إوالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ہہ [التوبة: .]۷١‏ 

المسلك الرابع: الاستدلال على علية ا حکم بفعل النبی بي کان یسجد للسھو 
فيعلم أن ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه» وقد يكون ذلك الفعل من غيره 
بأمره كرحم ماعزء وهكذا الترك له حكم الفعل كت ركه للطيب والصيد وما يجتنبه 
الحرمء فإن ذلك لأحل الإحرام. ۱ 

المسلك الخامس: السبر والتقسيم» وهو فى اللغة الاختبار» وفى الاصطلاح هو 


مختصر إرشاد الفحول نش ا ا ا لماشو ا ES‏ ا ا یر ”یا 
قسمان: أحدهما: أن يدور بين النفى والإثبات» وهذا هو المختصر. والثانى: أن لا 
يكون کذلكء وهو المنتشرء وفى الأول حصر الأوصاف التى يمكن التعليل بها للمقيس 
عليه» ثم اختبارها فى المقيس وإبطال ما لا یصلح منها بدليله. وأما المنتشرء وذلك بأن 
لا يدور بين النفى والإثبات» أو دار لکن كان الدليل على نفى علية ما عدا الرصف 
المعين فيه ظنيّاء وفيه مذاهب: 

الأول: أنه ليس بحجة مطلفًا. الثانى: أنه حجة فى العمليات فقطء واختاره الحوينى» 
وابن برهان» وابن السمعانى. قال الصفى الهندى: هو الصحيح. القالث: أنه حجة 
للناظر دون المناظر. 

المسلك السادس: المناسبة» ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال برعاية 
للقاصد ويسمى استخراجھا تخریج المناطع وهى عمدة كتاب القياس ومحل غموضه 
ووضوحه» والمناسبة فى اللغة الملائمة والمناسب الملائم» وقد اختلف فی تعريفهاء فقيل: 
إنها الملائم لأفعال العقلاء فى العادات» أى ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على 
بحاری العادة بتحصيل مقصود مخصوص. وقیل: إنها ما تحلب للإنسان نفعًا أو تدفع عنه 
ضررًا. والمناسب قسمان: حقيقى وإقناعى» والحقيقى ينقسم إلى ما هو واقع فى محل 
الضرورة ومحل الحاجة» ومحل التحسين. 

الأول: الضرورى» وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس, أحدها: حفظ 
النفس بشرعية القصاصء فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واحتل نظام المصالح. ثانيهما: 
حفظ المال بأمرين» أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدى» وثاتيهما: القطع بالسرقة. 
النها: حفظ اللسل بتحريم الزنا وإیجاب العقوبة عليه بالحد. رابعها: حفظ الدين 
بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار. حامسها: حفظ العقل بشرعية الحد على شرب 
المسكرء فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله يؤدى إلى مفاسد 
عظيمة. وزاد بعض المتأخرين شرطًا سادسًاء وهو حفظ الأعراض» فإن عادة العقلاء 
بذل نفوسهم وأموالهم دون اعراضھم وقد شرع فى ال حنایة عليه بالقذف الحد. 

الثانى: ا حاحیء وهو ما يقع فى محل ا حاجة لا محل الضرورة» كالإجارة» والمساقاة 
والقراض» والمناسبة قد تكون جلیق فتنتهى إلى القطع كالضروريات» وقد تكون خفية 
كامعانى المستنبطة لا لدليل إلا بحرد احتمال اعتبار الشرع لها. 
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الغالث: التحسينى» وهو ما يكون غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات» فإن 
نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حثًا على مکارم الأخلاق؛ كما 
قال تعالى: ويرم عليهم الخبائث» [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

المسلك السابع: الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشىء على مثله» وهو من 
أهم ما يجب الاعتناء به. قال ابن الأنبارى: لست أرى فی مسائل الأصول مسألة 
أغمض منه» وقد اختلفوا فى تعريفه, قال الجوينى: لا يمكن تحديده. وقال غيره: عکن» 
فقيل: هو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه للأصل فى الأوصاف من غير أن يعتقد أن 
الأوصاف التى شابه الفرع بها الأصل عليه حكم الأصل» واختلف فى الفرق بينه وبين 
الطرد. وا حاصل أن الشبهى والطردى یجتمعان فى عدم الظهور فى المناسب» ويتخالفان 
فى أن الطردى عهد من الشارع عدم الالتفات إليه» واختلفوا فى كونه حجة على 
مذاهب: 


الأول: أن احجة وإليه ذهب الأكثرون. 


الثانى: أنه ليس بحجة وبه قال أكثر ا حنفیق وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم» 


الشیرازی: والصيرفى» والطبرى. 

القالث: اعتباره فى ما غلب على الظن أنه مناط ا حکم بأن يظن أنه مستلزم لعلة 
الحكم» فمتى كان كذلك صح القياس» سواء كان المشابهة فى الصورة أو المعنى» 7 
ذهب الفخر الرازى. 


الرابع: إن تمسك به المجتهد كان حجة فى حقه إن حصلت غلبة الظن وإلا فلا 
وما المناظر» فيقبل منه مطلقاء هذا اختارہ الغزالى فى المستصفى. ۱ 

المسلك الثامن: الطردہ والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف فی جميع الصور المغايرة لمحل النزاع» وهذا 
المراد من الاطراد وا لحریان وهو قول كثير من الفقهاء. وقد اختلفوا فى کون الطرد 
عة یھ إل أنه لسن عة کلت رذ آسررت إل أنه يه مطل 
وذهب بعض أهل الأصول إلى التفصيل المذكور فی الإرشاد؛ واحتار الرازی :والييضاوى 


5 
أنه حجة. 


المسلك التاسع: الدروان» وهو أن يوجد ا حکم عند وجود الوصفء ويرتفع 
بارتفاعه فى صورة واحدة كالتحريم مع السكر فى العصير» ذهب الجمهور إلى أنه يفيد 
ظن العلية» بشرط عدم المزاحم. وقال الطبرى: إن هذا المسلك أقوى المسالك» وذهب 
بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجردہ لا قطمًا ولا ظنا. والفرق بينه وبين الطرد أن 
الطرد عبارة عن المقارنة فى الوجود دون العدم والدروان عبارة عن المقارنة وجودًا 
وعدمًا. 

المسلك العاشر: تنقيح المناط» والتنقيح فى اللغة التهذيب والتمييز» والمناط هو العلة 
ومعناه عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال: لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذاء وذلك لا مدحل له فى الحكم البتة» فيلزم اشتراكهما فى الموجب لە؛ 
كقياس الأمة على العبد فى السراية» فإنه لا فرق بينهما إلا الذكورة» وهو ملغى 
بالإجماع» إذ لا مدحل له فى العلية. والحق أن تنقيح المناط قياس حاص مندرج تحت 
مطلق القياس» وهو علم يتناوله وغيره» وكل منهما قد يكون ظيّاء وهو الأكثرء 
وقطعيّاء لکن حصول القطع فى ما فيه الإلحاق بإلغاء الفرق أكثر من الذى لا إلحاق فيه 
بذكر الجامع» لکن ليس ذلك فرقًا فى المعنى؛ بل فى الوقوع» وحينعذ لا فرق بينهما فى 
لمعنى . 

المسلك الحادى عشر: تحقيق المناط» وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو 
إجماع» فيجتهد فى وجودھا فى صورة النزاع كتحقيق أن النباش سارق. ثم إنهم جعلوا 
لقياس ثلاث أقسام من أصلهء قياس علة» وهو ما صرح فيه بالعلة كما يقال فى النبيذ: 
إنه مسكرء فيحرم کا خمر. وقياس الدلالة» وهو أن لا يذكر فيه العلة» بل وصف 
ملازمًا لها كما علل فى قياس النبيذ على الخمر برائحة الملشتد والقياس الذى فى معنى 
لأصلء وهو أن جمع بين الأصل والفررع بنفى الفارق» وهو تنقيح المناط وأيضًا 
قسموا القياس إلى حلى وخفی: فا لی ما قطع فيه بنفى الفارق بین الأصل والفرع 
كقياس الأمة على العبد فى أحكام العتق. والخفى بخلافه» وهو ما كان نفى الفارق فيه 
مطنونا کقیاس النبيذ على ا حمر فى الحرمة. 


۳4٦‏ ممم ممم مسب ای مختصر إرشاد الفحول 


وهو فى اصطلاحهم ما لیس بنص ولا إجماع ولا قياس» وهى ثلاثة أنواع: الأول: 
التلازم بین الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسًا. الشانی: استصخاب الحال. 
الثالث: شرع من قبلنا. وقالت الحنفية: ومن أنواع نوع رابع» وهو الاستسحسان. 
وقالت ا الکیة: الخامس منها هو المصالح المرسلة» وستفرد لكل واحد من هذه بنا 

الأول: فى التلازم» وحاصل هذا البحث یرجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستضائية 
والاقترانية. قال الآمدى: ومن أنواع الاستدلال قولهم: وجد السبب ولمانع أو فقد 
الشرط. وقال بعضهم: إنه ليس بدليل» وإنما هو دعوى دليل. والصواب: إنه الاستدلال 
لا دليل ولا بحرد دعوى. 

القانى: الاستصحاب) أى استصحاب ١‏ حال لأمر وحودى وعدمى عقلى أو 
شرعى» ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل. قال 
ا خوارزمی فى الکافی وهو آخر مدار الفتوى: إذا لم يجد المفتى حکم الحادثة فى 
الكتاب والسنة والإجماع والقیساس: فيأخذ حكمها من استصحاب ا حال فى النفى 
والإثبات؛ فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد فى ثبوته» فالأصل 
عدم تبوته» انتهى حصلاً۔ 

الغالث: شرع من قبلناء وفيه مسألتان: 


الأولى: هل كان نبينا يي قبل البعئة متعبدًا بشرع أم لا؟ واختلفوا فيه على مذاهب» 
قال الجوینی: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة بل تجرى بحری التواريخ خ المنقولة» وهذا 
صحيح وأقرب الأقوال قول من قال: إنه كان متعبدًا بشريعة إبراهيم» عليه السلا فقد 
كان كثير البحث عنها عاملاً عا بلغ إليه منها. 


الثانية: هل كان متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبله ام لا؟ اختلفوا فی ذلك على أقوال 


)١(‏ الاستدلال فى اللغة: استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. وانظر: إحكام 
الآمدی (٤/١٦۱)ء‏ إرشاد الفحول (٢/٢۲۰ء‏ 09 1). 
إحكام الآمدى (٤/۱۷۲)ء‏ والمحصول »۲٤۹/۲(‏ ۲۰۹)ء المعتمد )۳٥٢/٢(‏ ۳۲۷)ء نهاية 
السول ٤(‏ /۲۰۸)۔ 


ختصر إرشاد الفحول ممیت شا ھا سس کوھت سط فصو سر سیت۷ ۳۰ 
فصلها فى الإرشاد. 


الرابع: الاستحسان' ونسب القول به الحنفية والحنابلة» وأنكره الجمهور» حتى 
قال الشافعى: من استحسن فقد شرع. قال يعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها 
أهل العلم على ضربین: أحدهما: واحب بالإجماع؛ وهو أن يقدم الدليل الشرعى أو 
العقلى حسنهہ فهذا يجب العمل به؛ لأن الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه 
الشرع. وانيهما: أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشىء محظورًا بدليل 
شرعى» وفى عادات الناس التخفيف» فهذا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك 
العادة والرأى» سواء كان الدليل نضًا أو إجماعا أو قياسًا. 


الخامس: المصالح المرسلة/"'» والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع 
الفاسد عن الخلق. قال الغزا ی: وهى أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاء ولا 
کس ابی كك علب ا ذهب الآر اتمم العاف ج ا و امي 
الجمهور. الثانى: الجواز مطلقاء وهو المحكى عن مالك. الشالث: إن كانت ملائمة 
لأصل كلى أو جزئى من أصول الشرع جاز الإحكام عليهاء وإلا فلا. قال ابن برهان: 
إنه الحق المحتار. الرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعیة كلية كانت معتبرة» فإن 
عدم أحد هذه الثلاثة لم تعتبر» واختاره الغزالى والبيضاوى. 


بد اد اد 


)١(‏ انظر: إحكام الآمدى (٤/۲۰۹ء‏ ٢۲۱)ء‏ المحصول (۹/۲١٤ء )٥٦١‏ المعتمد (۲۹۰/۲ء 
۷ء مختصر ابن اللحام (ص57١)»‏ اللمع (ص1۸)»ء حاشية المطيعى على نهاية السول 
(٤/٤١٤ء 4.١4‏ أصول الفقه لأبى النور زهير .)١84/54(‏ 

(؟) انظر: الإحكام »)۲١۷ »٠٠١/٤(‏ نهاية السول (786/4: ۳۹۰) اللحصول (۷۸/۲١ء‏ 
۸۱ء مختصر ابن اللحام (ص ١٦١۱ء‏ ١٦۱)ء‏ أصول ابی النور (٤/۱۸۰ء .)١817‏ 


۳4۸ ناملس اا موا ا ا لم تقافر زفاد النسرل 


المقصد السادس 
فى الاجتهاد والتقليد 
وفيه فصلان 
الفصل الأول 
فى الاجتباد 
وفيه مسائل''' 
الأولى فى حده 


وهو فى اللغة مأحوذ من الجهد» وهو المشقة والطاقة» وفى الاصطلاح استفراغ 
الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن 
المزيد عليه؛ فالمجتهد هو الفقيه الستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحکم شرعی؛ ولابد أن 
يكون عاقلا بالغا قد ثبت له ملكة یقتدر بها على استخرا ج الأحكام من مأخذھاء وإما 
يتمكن من ذلك بشروط: 

الأول: أن یکون عانًا بنصوص الكتاب والسنة» فإن قصر فى أحدهما لم يكن 
مجتهداء ولا يجوز له الاجتھاد ولا يشترط معرفته بجمیع الكتاب والسنة» بل يما يتعلق 
فيهما بالأحكام. 

الثانى: أن يكون عارفًا بمسائل الإجماع حتى لا يفتى بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن 
كان ممن يقول بحجيته, ويرى أنه دليل شرعى» وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتھاد 
ما وقع عيه الإجماع من المسائل. 

الغالث: أن يكون عانًا بلسان العرب» بحيث يمكنه تفسير ما ورد فى الکتاب والستة 
من الغريب ونحوه» ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب» بل المعتبر التمكن من استخراجھا 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (4481/1)» واللسان (٢/٣٦۱۳)ء‏ والعضد على ابن ا حاجب (۲۸۹/۲)؛ 

تيسير الوصول (٤/۱۸۷۹))ء‏ شرح الكوكب ا ئیر (٤/٦٦۲)ء‏ تیسیر التحرير »)۱۸۲/٤(‏ جمع 
راع «(ATYIY)‏ صفة المفتى (ص۰٣)ء‏ حاشية البنانی على جمع ا حوامےم (۳۸۸/۲)؛ 
المستصفى (۰/۲٥۳)ء‏ الإحكام (٤/۲۱۸ء‏ ۹ء نهاية السول »)٠۲٤/٤(‏ اللمع (ص۷۳)ء 


مختصر ابن اللحام (ص١٦٦)ء‏ المحصول (۱۸۹/۲)ء فواتح الرحموت (٢/۲٦۳)ء‏ الإرشاد 
(۷٢/۲۹۰)۔‏ 


مختصر إرشاد الفحول ۳۳ص۶۶۶۶ رو 
الرابع: أن يكون عائً بعلم أصول الفقه» فإنه أهم العلوم للمجتهد» وهو عماد 
فسطاط الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه أركان بنائه» وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع 
على مختصراتہ ومطولاته وينظر فى كل مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو ا حق 
فيها. 
الخامس: أن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ» بحيث لا يخفى عليه شىء من ذلك. 


الثانية 


هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان 
عن بحتهد قائم بحجج الله يبين للناس مما نزل إليهم» وبه قالت الحنابلة» ويدل على ذلك 
ما صح عنه ب من قوله: رلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة)» وهذا هو ا حق المبين» وقد حكى الزرکشی فی البحرء عن الأكثرين» أنه 
يجوز محلو العصر عن الجتھد وبه جزم الرازى» والرافعى» والغزالى. قال الزبيرى: لن 
تخلو الأرض من قائم لله بالحجة فى كل وقت ودهر وزمان» وذلك قليل فى كثير. قال 
ابن دقيق العيد: هذا هو المختار عندنا. انتھی. 

الثالنة 

احتلفوا فى جواز الاجتهاد للأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين» بعد أن 
أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين على ما حكاه ابن 
فوركء والأستاذ أبو منصورء وأيضًا أجمعوا على أنه يجوز لهم الاحتهاد فى ما يتعلق 
مصالح الدنيا وتدبیر الحروب ونحوهاء حكى هذا الإجماع سليم الرازى وابن حزم 
وذلك كما ثبت عنه يلك من إرادته أن يصالح غطفان على ثمار الدينة" وكذلك ما 
یلزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة» فأما اجتهادهم فى الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية» فقد احتلفوا فى ذلك على مذاهب: 1 

الأول: ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحى» وهو المحكى من أصحاب 
الرأى» وهو ظاهر اختيار ابن حزم. 


.)١57 84 ء۱٥٢٢/٣( حديث صحیح» رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٢١۷٢ :۸۲٥۵/٢( صحیح؛ رواہ مسلم (٤/٦۱۸۳ء ۲۳۹۳)» وابن ماحة‎ )۲( 


٣‏ مم ممم سس ہیں ضر إرشاد الفحول 

الثانى: أنه جوز لنبينا 5 ولغيره من الأنبیاء وإليه ذهب الجمهورء وقالوا: قد وقع 
ذلك كثيرًا منه ب ومن غيره من الأنبياء» فمنه ي كقوله: «أرأيت لو تضمضمت+' 
«أرأيت لو كان على أبيك دین)) وقوله للعباس: «إلا الإذخر»» ولم ينتظر الوحى فی 
هذا ولا فى كثير ما سٹل عنه. وقد قال ي: ,ألا وإنى قد أوتيت القرآن ومثله مع“ 
وأما من غيره فمثل قصة داود وسليمان. 

الٹالٹ: الوقف عن القطع بشىء من ذلك وزعم الصيرفى فى شرح الرسالة أنه 
مذهب الشافعى واختاره الباقلانى والغزالى» ولا وحه للوقف فى متل هذه المسألة للأدلة 
الدالة على الوقوع» على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة» قوله تعالى: #إعفا الله 
عدك لم أذنت لهم [التوبة: ]٥٤‏ فعاتبه على ما وقع منه» ولو كان ذلك بالوحى لم 
يعاتبه. 

ومن ذلك ما صح عنه 5 من قوله: رلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى,””'» ومثل ذلك لا يكون فى ما عمله يل بالوحى» وأمغال ذلك كثيرة فى 
الكتاب والسنة ولم يأت المانعون بحجة يستحق الع أو التوقف لأجلها. 

الرابعة: فى ما ينبغى للمجتهد أن يعلمه فى إحتھادہ ويعتمد عليه؛ فعليه أولاً أن ينظر 
فى نصوص الکتاب والسنة» فان وجد ذلك فيهما قدمه على غيره» فإن لم يجده أحذ 
بالظاهر منهما وما يستفاد.منطوقهما ومفهومهماء فإن لم بجد نظر فى أفعال النبى وَل 
ثم تقريراته لبعض أمته. ثم الإجماع إن كان يقول بحجته. ثم فى القياس على ما يقتضيه 
اجتهاده من العمل ممسالك العلة كلا أو بعضّاء وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة 
الأصلیق وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول» فإن 
أعوزه ذلك رجع إلى الترجیح بالمرححات التى سيأتى ذكرها. 
)١(‏ رواہ أبو دارد (۷۷۹/۲)ء والنسائى (٣/٦٦۲)ء‏ كما فى مختصر السنن للمنذرى» وأحمد فی 

المسند (۲۱/۱)» والدارمی (٢/۱۳)ء‏ وهو حدیث ضعيفء وانظر العتبر للزركشى (ص٢٢۲)۔‏ 
(۲) حديث صحیح رواہ البخاری (۳۷۸/۳))ء ومسلم (۹۷۳/۲)ء والنسائی )۱۱۸/٥(‏ بالف اظ 

متقاربة. 
(؟) صحیح» رواه ابو داود ٤( )١99/5(‏ ٤٤٥)ء‏ وأحمد فى السند )۱٦١/٤(‏ (۱۷۱۷۹)ء والبيهقى 

فى الكبرى (۳۳۲/۹)» وابن عبد البر فى التمهيد .)۱٥١/٢(‏ 
)٤(‏ صحیح: رواہ البخاری (088/9) (١١٦۱)ء‏ ومسلم (۸۷۹/۲) (۱۳۰/۱۲۱۱)ء رأبو داود 

(۱۸۹/۲) (ہ۱۹۰۰)ء وابن ماحة (۱۰۲۲/۲) )۳۰۷٣(‏ وأحمد (۳۳۳/۱)» والدرامیٰ ٦۷/٢(‏ 

الام (۱۸۸۰). 


مختصر إرشاد الفحول بلشووویلھم یکل کودسسْھو ھی سکم قزہؤ یس۳59۹ 
الفصل الثانى 
. 0 - 5 م ١‏ 
فى التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتى والمستفتى2"7) 
وفيه مسائل: 
الأولى فى التقليد والمفتى والمستفتى 

أما التقلیدء فأصله فى اللغة من القلادة التى يقلده غيره بهاء ومنه تقليد الهدى» 
فكأنه المقلد جعل ا حکم الذى قلد فيه المجتهد كالقلادة فى عنق من قلدہ وذكرواله 
اصطلاحًا وحدوداء والأولى أن يقال: هو قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة» 
وفوائد هذه القيود معروفة. والمفتى هو المجتهد, وقد تقدم بیانه» ومثله قول من قال: إن 
المفتى الفقيه؛ لأن المراد به المجتهد فى مصطلح أهل الأصول والمستفتى من ليس مجتهد 
أو من ليس بفقيه. 

الثانية 
أم لا؟ قال العنبرى: جوز: وذهب الجمهور إلى أنه لا يحوزء وحكاه أبو إسحاق الأستاذ 
عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. قال ابن القطان: لا نعلم 
حلافا فى امتناع التقليد فى التوحيد. 
الثالثة 

احتلفوا فى المسائل الشرعية» هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز مطلقًا. قال القرافی: مذهب مالك وجمهور العلماء وحوب 
الاجتهاد وإبطال التقليد. وادعى ابن حزم الإجماع على النهى عن التقليدء وقال: فهنا 
مالك ينهى عن التقليد» وكذلك الشافعى» وأبو حنيفة» وقد ذكرت نصوص الأئمة 
الأربعة المصرحة بالنهى عن التقليد فى الرسالة التى سميتها: الجنة فى الأسوة ا حسنة 
بالسنة فلا نطول المقام بذكر ذلك. 

وبهذا تعلم أن المنع من التقلید إن لم يكن إجماعًاء فهو مذهب ا حمھوں ويؤيد هذا 
الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات وكذلك إن عمل المجتهد برأيه» فهو رخصة له 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط (1/: 8" قلد)» والمستصفى (۳۸۷/۲)ء وفراتح الرحموت (۲/٠٠٠)؛‏ 

والإحكام للآمدى (5/4 1 ٣۳۱)ء‏ نهاية السول (۱۱/۳)» تیسیر الوصول (٤/٦۱۹۲)؛‏ 

الإبهاج (۲۸۷/۳)ء ابن ا حاحب (۳۰۹/۲)ء الحوامع (۳۹۳/۲). 


۲ مٌسص”ممٌمس٘سسؤلم مس متصر إرشاد الفحول 
عند عدم الدليل» ولا يجوز لغيره أن يعمل بالاجماع؛ فهذان الإجماعان يجتئان التقليد مسن 


5 


أصله. 


الرايعة 
احتلفوا هل يجوز لمن ليس عجتهد أن يفتى .ذهب إمامه الذى يقلده أو عذهب إمام 
آخحر» فقيل: لا جوز» وإليه ذهب جماعة من أهل و لبت عي کب لسوت 
رالصيرفى وغيرهم» وذهب جماعة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتى .عذهب جتهد من 
المجتهدين بشرط أن يكون ذلك الفتی أهلاً للنظر مطلعًا على مأخذ ذلك القول الذى 
أفتى به» وإلا فلا يجوز وهو المحكى عن القفال» ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثرين» 
ولیس كذلكء ولعله يعنى الأكثرين من المقلدين. 
الخامسة 
اختلف المجوزون للتقليد» هل يجب على العامى التزام مذهب معين فی كل واقعة 
فقال جماعة: يلزمه. ورجحہ إلكياء وقال آخحرون: لا يلزمه» ورححه ابن برهان 
والنووى» واستدلوا بأن الصحابة لم ینکروا على العامة تقلید بعضهم فى بعض المسائل» 
سر وو و مو پر د 
کان السلف يقلدون من شاؤا قبل ظهور المذاهب. وقال ابن ا ئیر: الدليل یقتضی التزام 
مذهب معين بعد الأربعة لا قبلهم. انتهى. 
وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل سن أعجب ما يسمعه السامعون 
وأغرب ما يعتبر به النصفون. وأما إذا التزم العامى مذهبًا معینًاء فلهم فى ذلك حلاف 
آخر» وهو أنه هل يجوز أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويأخذ بقول غيرهء فقيل: لا 
جوز؛ وقيل: يجوزء وقيل: إن كان قد عمل بالمسألة لم يجر له الانتقال وإلا جازء وقيل: 
إن كان بعد حدوث الحادثة التى قلد فيها لم يجز له الانتقال وإلا حاز» واختارہ 
الجوينى» وقيل: إن غلب على ظنه أنه مذهب غير إمامه فى تلك المسألة أقوى من مذهبه 
جاز له وإلا لم بجز وبه قال القدورى الحنفى7©. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم )۲٣/٢(‏ شرح الأصفهانى لنهاية السول (١٠١/ق/ب)»‏ فواتح 
الرموت (٢/٤١٥؛‏ 1019 4). 


مختصر إرشاد الفحول 000090 ام 


المقصد السابع 


فى التعادل والترجیع 


وفيه ثلاث مباحث17) 


المبحث الأول فى معناهما 
وفى العمل بالترجيح وفى شروطه 

أما التعادل» فهو التساوى» وفى الشرع استواء الأمارتين» وأما الترجيح فهو تقوية 
أحد الطرفین على الآحرء فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآحر. والقصد منه تصحيح 
وللترجيح شروط: 

الأول: التساوى فى الثبوت» فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث 
الدلالة. 

الثانى: التساوى فى القوة» فلا تعارض بين ا تواتر والآحادء بل يقدم المتواتر بالاتفاق 
كما نقله ا جوینی۔ 

الثالث: اتفاقھما فی ا حکم مع اتحاد الوقت والمحل وا حھة فلا تعارض بين النهى 
عن البیع فی وقت النداء مع الإذن به فى غيره. 

وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة؛ لأن الأدلة أربعة فيقع 
التعارض بين الكتاب والكتاب» وبين الكتاب والسنة وبين الكتاب والإجماعء وبين 
الإجماع والإجماع» وين الإجماع والقياس» وين القياسين. 

المبحث الثانى 

أنه لامك اللعارض يق دان تطعييت اغاق سواء كانا عقليين أو نقليين» هكذا 
حكى الاتفاق الزرکشی فى البحرء وهكذا إذا كان أحد التناقضین قطعيًا والآخر ظنيًاء 
لأن الظن ينتفى بالقطع بالنقيض» وإنما تتعارض الظنيات وقد منع جماعة وجود دليلين 
)١(‏ انظر: المستصفى (۳۷۸/۲؛ ۹ البرهان للجوينى »)١١٤١/۲(‏ المنخول (ص٤٢٦)ء‏ الكافية 


فى ا دل للجوينى (ص ٠.‏ 4 4 ٤٤4)ء‏ الإحکام للآمدى (٤/۳۲۲)؛‏ کشف الأسرار للبخارى 
(م//ء ۷۷)» دراسات فى التعارض والترجيح للسيد صالح (ص٤٤٦ء‏ ٤٢٦)۔‏ 


ot‏ یئ یی فصر إرشاد الفحول 
متكافئين فى نفس الأمرء بل لابد أن يكون أحدهما أرحح من الآخرہ وإن جاز خفاؤہ 
على بعض المجتهدين» وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء. 
المسحث الثالث 

فى وجوه الترحیح بين المتعارضين لا فى نفس الأمرء بل فى الظاهرء ولم يخالف فى 
ذلك إلا من لا يعتد به» ومن نظر فى أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم 
وحدهم متفقین على العمل بالراحح وترك المرجوح, واعلم أن الترجيح قد يكون باعتبار 
الإسناد» وقد يكون باعتبار المئن» وقد يكون باعتبار المدلول» وقد يكون باعتبار أمر 
خارج فهذه أربعة أنواع» والنوع ا خامس الترجيح .بين الأقيسة» والنوع السادس 

النوع الأول: الترجیح باعتبار الاسناد وله وجوه: 

الأول: الترحیح بكثرة الرواة» فيرحح ما رواته أكثر على ما رواته أقل لقوة الظن به 
وإليه ذهب الجمهور. قال ابن دقيق العيد: هذا اللرحح من أقوى المرححات. انتهى. 

الثانى: أنه يرحح ما كانت الوسائط فيه قليلة» وذلك بأن يكون إسناده عاليًا. 

الثالث: أنها ترحح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبطء إلا أن 
يعلم أن الصغير مثله فی الضبط أو أكثر ضبطًا منه. ٠.‏ ۱ 

الرابع: أنها ترحح رواية من كان فقيهًا على من لم يكن كذلك؛ لأنه أعرف 
عدلولات الألفاظ. 

الخامس: أنها ترحح رواية من كان عائًا باللغة العربية؛ لأنه أعرف بالعنی من لم 
يكن كذلك. 

السادس: أن يكون أحدهما أوثق من الآخر. 
٠‏ السابع: أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر. 

الثامن: أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. 

التاسع: أن يكون أحدهما متبعًا والآخر مبتدعا. 


العاشر: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة. 


مختصر إرشاد الفحول FERRARA SSSR‏ 
الحادى عشر: أن یکون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر. 


الثانى عشر: أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبى پل دون الآحر؛ لأن كثرة 
الاختلاط تقتضی زيادة فى الاطلاع. 

الثالث عشر: أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر. 

الرابع عشر: أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبى ب دون الآحرء وغير ذلك 
من الوجوه التى تبلغ إلى ١٤‏ وحها. 

النوع الثانى: الترجیح باعتبار ا لان وفيه أقسام: 

الأول:أن یقدم الخاص على العام كذلك قيل» ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام 
ععنی العمل به فيما تناوله» والعمل بالعام فيما بقى ليس من باب الترجيح» بل من باب 
الجمع» وهو مقدم على الترحيح. 

الثانى: أن يقدم الأفصح على الفصيح؛ لأن الظن بأنه لفظ النبى يك أقوى» وقيل: لا 
تر حيح بهذا؛ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح. 

الغالث: أنه يقدم العام الذى لم يخصصء على العام الذى قد حصصء كذا نقله 
الجوينى عن المحققين وجزم به سليم الرازى. 

الرابع: أنه يقدم العام الذى لم يرد على سبب على العام الوارد على سببء قاله 
الجوينى فى البرهان» وإليكاء وأبو إسحاق الشيرازى فى اللمع» وسليم الرازى فى 
التقريب» والرازى فى المحصول. 


الخامس: أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم یغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوہ. 

النوع الغالث: الترحيح باعتبار المدلول» وفيه أقسام: 

الأول: أنه يقدم ما كان مقررًا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلاًء وقيل 
بالعكس» وإليه ذهب الحمهور» واختار الأول الفخر الرازی والبيضاوى» والحق ما ذهب 
إليه الجمهور. 


الغانى: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط» فإنه أرحح. 


الغالث: أن يقدم المثبت على المنفى» نقله ا حوینی عن جمهور الفقهاء؛ لأن مع اللضت 


0٦‏ شیوٗ وو یسام کم ا او یی ر إوشاة التحرل 
زيادة علم» وقيل بالعكس» وقيل: سواء واختارہ فى المستصفى. 

الرابع: أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. 

الخامس: أنه يقدم ما كان حكمه أحف على ما كان حكمه أغلظء وقیل بالعكس. 

السادس: أنه يقدم ما لا تعم يه البلوى على ما تعم به. 

السابع: أن یکون دیس ہی ل ل فإنه يقدم 
موجب ا حکمین لاشتماله على زيادة. 

الثامن: أنه يقدم الحكم الوضعى على الحكم التكليفى» وقيل بالعس. التاسع: أنه يقدم 
ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد» واعلم أن المرحح فى مغل هذه الترجيحات هو نظر 
المجتهد المطلق» فيقدم ما كان عندہ أرجح على غيره إذا تعارضت 

النوع الرابع: الترحيح بحسب أمور خحارجية» وفيه أقسام: 

الأول. أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

الثانى: أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاًء فيقدم القول؛ لأن له صيغة والفعل لا 
صيغة له. 

الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب 
الأمثال ونحوهاء فإنها ترحح العبارة على الإشارة. 

الرابع: أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولى 
بإصابة الحق» وفيه نظر؛ لأنه لا حجة فى قول الأكثر ولا فى عملھمء فقد يكون الحق 
فى كثير من المسائل مع الأقل» ولهذا مدح الله القلة فى غير موضع من كتابه. 
الخامس: أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخرء فإنه يقدم الموافق 
وفيه نظر. 1 

السادس: أن يكون أحدهما بتوارثه أهل الحرمين دون الآخر» وفيه نظر. 

السابع: أن يكون أحدهما موافقًا لعلم أهل المدينة» وفيه نظر. 

الثامن: أن يكون أحدهما موافقًا للقياس دون الآخرء فإنه يقدم الموافق. 


مختصر إرشاد الفحول مادو کل شوو اانه یرجھ تا تس se SESE‏ ۳۵۱۷ 
التاسع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخرء فإنه يقدم. 
العاشر: أنه يقدم ما فسره الرازى له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك. 
النوع الخامس: الترجيح بين الأقيسة, لا حلاف فى أنه لا يكون بين ما هو معلوم 


منهاء واا ما كان سنونا فدهت الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهماء وهو على 
أقسام: 


الأول: بحسب اللعة. 

الثانى: بحسب الدليل الدال على وجود العلة. 

القالث: بحسب الدال على علية الوصف للحكم. 

الرابع: بحسب دليل الحكم. 

الخامس: بحسب كيفية الحكم. 

السادس: بحسب الأمور الخارجية. 

السابع: بحسب الفرع» ولكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها فى الإرشاد. 

النوع السادس: الترجيح بين الحدود السمعية» وهو على أقسام: 

الأول: أنه يرجح الد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو 
التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو اللضطربة 
وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام. 

القانى: أن يكون أحدهما أعرف من الآخرء فیقدم الأعرف على الأخفى؛ لأنه أدل 
على المطلوب من الأخفى. 

الثالث: أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات. 

الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله اعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة» وقيل: بل يقدم 
الأحص للاتفاق على ما تناوله. 

الخامس: أنه يقدم ما كان موافقًا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك: لكون 
الأصل عدم النقل. 


RARER ۸‏ تضق ر شاد الفجول 

السادس: أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه :شرعًا أو لغة۔ 

السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه راجح من طريق اكتساب الآخر. 

الفامن: أنه يقدم ما كان راشا لعمل أهل مكة ولمدينة» ثم ما كان سوا 
لأحدهما. 

التاسع: أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة. 

العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع؛ إلى غير لك من الوجوه. 

% %* % 


»)۲٠۸/٤( شرح الكوكب ا نیر‎ )۳٥۹/۲( انظر: تيسير الوصول (٤/٤۱۷۸))ء جمع الجوامع‎ )١( 
ابن ال حخاحب (۳۰۹/۲)ء الإبهاج (٣/٦۲۱)؛ شرح اللمع (۱۰۸۰/۲))ء تيسير التحرير‎ 
المحصول (55/9 4).؛ الحاصل (۹۲۰۱/۳) التحصيل‎ :)7١ 4/8( فواتح الرحموت‎ »)١55/9( 
الإحکام للآمدى (540/4: ۹۱) التمهيد للاسنوى (ص۱۸۷ء ۸۹))ء المعتمد‎ )ب٦٤/٢(‎ 
۷۷))۔‎ ء١٦۷٤‎ ٤| ٤( للبصرى (۳۰۱/۲)ء مذكرة أبى النور فى الأصول‎ 


مقدمة التحقیق DASS‏ نو ساب ابا سو جس SRR‏ 

الأصل الأول فى المبادئ 0 00ھ" 
القسم الأول فى الحاكم TGR SAA‏ 
القسم الثانی فى الحكم الشرعی Ass eae‏ 
الفصل الأول فى معنى الوجوب ومسائله Aenea‏ 
الفصل الثانى فى المحظور 000000000 
الفصل الثالث فی المندوب ومسائله TOSSES‏ 
الفصل الرابع فی المکروہ قات شیج سراک اح مہا سای کا ۳٢‏ 
الفصل الخامس فى المياح ومسائله aR Ae‏ 
الفصل السادس فى الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار 0 0000011 
القسم الثالث فى المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها نان واب و ال 
القسم الرابع المحكوم عليهء وهو المكلف 95ب 3 0 سس کالفا سا ا 

الأصل الثانى فی الدلیل الشرعى وما يتعلق به 1 ش58 
القسم الأول فى معنى الكتاب وما يتعلق به 21000000008 
القسم الثانى فى السنة سنجکھوھ۰ سس لس ا ا ا 


٣۰ 


سوماتو سو مأٌفشوھفممہمھف وب اماد اتويات 


المقدمة الأو ی فى عصمة الأنبياء» عليه السلام یووم سایا لط مھ ہک۲۸5 
المقدمة الثانية فى معن التأسى» والمتابعة» والموافقة» والمخالفة eS‏ 
القسم الثالث فى الإجماع وما يتعلق به من المسائل ...... Opa‏ 
النوع الأول النظر ف السند ا سای یراس MESES E‏ 
الصنف الأول النظر فى حقيقة ا حبر 008 VE‏ 
الصنف الثاى ف المتواتر ومسائله ME EA‏ 
الصنف الثالث ف أحبار الآحاد VAs SA e‏ 
الباب الأول فى حقيقة خبر الواحد وما يتعلق به من مسائل VARESE‏ 
الباب الثان فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد وما يتعلق يما من المسائل 000000 000000 
الباب الثالث ف مستند الراوى وكيفية روايته ARS‏ ۸٢۰و‏ 
الباب الرابع فيما احتلف فيما يرد به خبر الواحد Aaa‏ 
النوع الثان النظر ف ا لن SSAA‏ کوک ھک 0 تہ ا 
الباب الأول الصنف الأول الأمر سکس تن ات ام ھی ہاوگ اھ کنا 
الصنف الثان ف النهى میلو لہس ماشہ مفشازبمسمانچھو ھا تس 156 
الصنف الثالث فی معن العام وا خاص وصيغ العموم وما يتعلق بها من المسائل ٦‏ 9 لی 
الصنف الرابع فى معن تخصیص العموم وما يتعلق به من المسائل GS‏ ی۲۷ 
الصنف ا خامس ف أدلة تخصيص العموم ےھر وس اس EASA SOR‏ 
القسم الأول ف الأدلة المتصلة ERE‏ باج کسی اس ا اکا 


النوع الأول الاستثناء والنظر فى معناه وصيغه وأقسامه» وما يتعلق به من المسائل 


اغوریالت یرمس شی زیو چھیٌمسسوتھاصمم"و٭لمٰكك٣٣ك‏ ۳۹۷۳۷ 
النو ع الثاى التحصيص بالشرط والنظر فى حده وأقسامه وصيغه وأحكامه VEN‏ 
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة ںالک و ا ا ا وا ۱ 1111 
النوع الرابع التخصیص بالغاية کیم سیر امم ساس کی ا و کا 
القسم الثانى تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة مس سس لمعه الما مو ا ا 
الصنف السادس ف المطلق والمقيد 1[ 1 ااا 
الصنف السابع ف معن اٹ حمل وما يتعلق به من المسائل مو 1 ک9 
الصنف الثامن ف البيان والمبين وما يتعلق بھما من المسائل NOV‏ 
الصنف التاسع ف الظاهر وتأويله وما يتعلق به من المسائل 95ب 0 000 
النوع الأول مج ا ا ا ا ھت 
النوع الثاق 00101 1 ا 0 
النوع الثالث اا 
النوع الرابع RSE OES.‏ السو لا ا 
الباب الثان فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة E‏ ا 
القسم الرابع ف معن القياس وأركانه وما يتعلق به TASER‏ 
الباب الأول ف شرائط القياس aR‏ اک UTR‏ 
القسم الأول فى شرائط حکم الأصل کرو رھت فی سام سک تو E‏ 
القسم الثان Oe oS‏ و ا AOS‏ 
القسم الثالٹ فی شروط الفرع E O E E‏ 


الباب الثان فى طرق إثبات علة الأصل ا ا ا ا ا 


۳ 


القسم الخامس ف الاستدلال وأنواعه کو را اق SAR‏ 


الطريق الرابع فى إثبات العلة بالسبر والتقسيم EERSTE SS‏ 
الطريق الخامس ف إثبات العلة المناسبة 7 TEESE ESSA‏ 
الفصل الأول فى معن المناسب 000 0 اا 
الفصل الثان فی بيان مراتب ا حکم إلى مقصوده ا اص و سا 5100 
الفصل الثالث ف أقسام مقصود ا حکم واحتلاف مراتبه 5 طب 0000 0 000000000000 
الفصل الرابع وتعتبك جا اسه لووط مومع مقن ماطف ع الوا اموق لامكا ٢۶۴۶‏ 
الفصل الخامس فق كيفية ملازمة الحكمة لضابطها ال ا الوا مھ 11 
الفصل السادس فى أقسام المناسب بالنظر إلى طرق اعتباره NA‏ 
الفصل السابع SSS ASS‏ 
الطريق السادس ف إثبات العلة بالشبه E E eae‏ 0 
الطريق السابع فى إثبات العلة بالطرد والعكس ناقری 0 16 
حاتمة فى أنواع النظر فى مناط الحكم وهى التحقيق والتنقيح والتخريج Va‏ 
الباب الثالث فى أقسام القياس یی ا ان 
الباب الرابع فى مواقع ال خلاف ف القياس 0 1415 1 aste‏ 
حاتمة O O N‏ 
الباب الخامس ف الاعتراضات الواردة على القياس وجھات الانفصال عنها YA‏ 
حاتمة هذا الباب فى ترتيب الأسئلة الواردة على القياس 00010 0 

۲۲۷ 


ا حتویات . یا 12111111118 1.2 7 ۶۳909 ھ7 


الأصل الٹالٹ فى اجتهدين وأحوال المفتين وا لفان م ممه دعوم مقمقء مم مقع عع ءة ۲٤٦‏ 


الباب الأول فق معن الاحتهاد وا متھد وا متھد فيه وما يتعلق بذلك من المسائل ا ا ا ا 
الباب الثان ف التقليدء والمفى» والمستفي» وما فيه الاستفتاء وو و سو سو ا 

الأصل الرابع ف الترجيحات a‏ مسوم 0 0 0 000 
أما المقدمة ففى بيان معن الترجيح» ووجوب العمل بالراحح؛ وما فيه الترجيح 3 
الباب الأول فى ترجیحات الأدلة الشرعية 00 و چس نی 
القسم الأول ف التعارض الواقع بين منقولین مع اموق شحنا اروف ل كام کہ او 
القسم الان فی التعارض الواقع بين معقولين من الأقيسة عالط ا ای 


القسم الثالث التعارض بين المنقول والمعقول Als‏ اکس مت Vata‏ 


الباب الثان فى الترحيحات الواقعة ہین الحدود الشرعية الظنية کول سر اساس ق ذا 


فهرس كتاب تحصیل المأمول من علم الأصول مختصر إرشاد الفحول....... 1 


ترجمة المصنف aera A‏ 11111 
الفصل الأول فى تعریف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمدادہ ھ0 
الفصل الثاى ف المبادىء اللغوية سس EOS‏ موتی سر NNE eae‏ 
الفصل الثالث فى تقسيم اللفظ إلى مفرد وم رکب E PEE‏ ا نت ا 


الفصل الرابع فى مسائل الحروف a hae Ta‏ ا 


الفصل الخامس ف الأحكام» وفيه أربعة أبحاث See‏ ااا 


۳۰٤ 


الفصل الثان تتطو و ون جد EEE‏ ا ا ممه ا ase‏ 
الفصل الثالث فق ا حکم والمتشابه من القرآن 00000[ 0 کا ای 
الفصل الرابع ف المعرب هل هو موجود فى القرآن أم لا؟ 9 ۰۷ یت 
المقصد الثان ف السنة A‏ ا د م ا 
البحث الأول ف معن السنة لغة وشرعًا رشن من اا الام اواو ا 
البحث الثان تقض ا تماق اتی س2 سای ا Aaa‏ 
البحث الثالث NASR‏ دی کت 
البحث الرابع dla Eas‏ و ا ا 
البحث الخامس فى تعارض الأفعال PTS‏ 
البحث السادس ف التعارض بين قوله» عليه السلام؛ وفعله اوفط لطا الو اا نج 
البحث السابع ف التقرير موسوم یسا ال و 
البحث الثامن ما هم به ول ولم يفعله مھ وک ود ہس AAAS‏ 
البحث التاسع ف الأحبار وفيه أنواع 1 1 1 1[ 1 ااا 
المقصد الثالث الإجماع» وفيه أبحاث ESATA‏ 
البحث الأول فى مسماه لغة واصطلاحًا ا لہ ا و شس Eee‏ 
البحث الثاق ف إمكانه ف نفسه ale AR‏ یع کت 
البحث الثالث ا 11-س9100ستتئ۰ 
البحث ا خامس aad‏ 
البحث السادس سس سس ھی الف کی تس می ار ا و 


اغتویات ویو a‏ ال ا ا ا ای TAO‏ 
البحث السابع كنب مھ کشم سک مت ال حا کی کا 
البحث الثامن 0000 0 کت E‏ 
البحث التاسع فى الإجماع السكوتى ASR‏ ل لض الم ا 
البحث العاشر و اا ا ااا[ ا سس 
البحث ا لحادی عشر ee‏ فک ما 00 اا 
البحث الثاى عشر ااا بب0 تھ ھت 
البحث الثالث عشر اماس سس ا عالت كط نط أ و TA sese‏ 
البحث الرابع عشر en Aas ERE SRSA‏ 
المقصد الرابع 000000 0 12 121212121 1 1 12 212 1 1 1 1 NEESER‏ 
الباب الأول فى مباحث الأمر؛ وفيه فصول 0 
الباب الثان OES‏ ا لق انو لا د ا ای 
فى النواهى» وفيه ثلاثة مباحث AR‏ ھی 0 
الباب الثالث فى العموم» وفيه مسائل VVE aS‏ 
الباب الرابع ف الخاص والتخصیص والخصوص» وفيه مسائل FN eee‏ 
الباب الخامس ف المطلق وا مقید وفيه بحثان TYG SEE‏ 
البحث الأول کشر شوہ EARS‏ 1 
البحث الثان Ta Da E AREER‏ 
الباب السادس ف ا حمل ولمبين» وفيه فصول sS SRS‏ یں ۳ 
الفصل الأول فى حدهما A ASS‏ و اجا ا 


۲٦ 


الياب السابع فى الظاهر والمؤول» وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول فى حدهما eA‏ 
الفصل الثان فيما يدحله التأويل وهو قسمان 50 


الفصل الثالث فی شروط التأويل ل 


222200 0 0 ا ا ااا ا ا ا ااا ا تس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


ا حتویات یا 0000 
السابعة AREER‏ ا الل ا a‏ ا ال 
الثامنة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا EEE‏ 
التاسعة کیو ساس وس ما الما اشاس لس مد سرامو وال وال ھی اا 
العاشرة او وھ ضر وھ س مرا رک شس ES EES‏ 
الحادية عشرة اما ون و ہس لودو ةا 
المقصد الخامس ف القياس وما يتصل به وفيه فصول ا 
الفصل الأول فى تعريف القياس CERRO‏ 
الفصل الثان فى حجية القياس SE LS‏ زا ا ا ۳ 
الفصل الثالث فى أ ركان القياس Ss‏ 0 
الفصل الرابع فى الكلام على مسالك العلة مز وھ کمنش اھ سی وہ62 
الفصل الخامس ف الاستدلال RASA‏ لوول ا ا ل 
المقصد السادس ف الاجتهاد والتقليد FENA‏ 
الفصل الأول ف الاجتھاد 100 141[1[1[1[1[1[#[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1 1 1 1[ 0 
الفصل الثان ف التقليد وما يتعلق به من أحكام المفئ والمستفى ز[ز[ صا ضس Fo‏ 
المقصد السابع فى التعادل والترحیح COTS aS‏ 
البحث الأول ف معناهما وق العمل بالترجيح وق شروطه Eee inet‏ 
المبحث الثان 0 ا ا 
المبحث الثالث ER SS‏ ھا 70 وہ واو واو اا لل ا ا ۳ 


